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 :المقدمة

تتعدد أوجه التنظيمات الإدارية المعتمدة في ظل مختلف الأنظمة السياسية حول العالم،           

م الإداري  فلكل دولة ظروف سياسية، إجتماعية، جغرافية وثقافية تلعب دور مهم في تحديد النظا

،  سير العمل فيها. والإدارة عادةً تنتظم إما في ظل نظام إداري مركزي أو لامركزي الذي يحكم 

هي حصر السلطة بالدولة التي يعود إليها تولي تأمين الإحتياجات ذات المنفعة  والمركزية " 

المركزية الحصرية   إن المركزية نوعان، الأول  . (1) العامة العائدة للناس على امتداد أنحاء البلاد"

وفيها تخضع جميع الشؤون الإدارية للدولة، أي لسلطة مركزية واحدة كائنة في العاصمة وتقرر  

تعزيز  هو المركزية اللاحصرية وهي "فالنوع الثاني بصورة حصرية في كافة شؤون البلاد. أما 

عباء الملقاة على  سلطة المركزية بهدف التخفيف من الأ لصلاحيات الهيئات الإقليمية الممثلة لل

 .(2) كاهل السلطة المركزية"

نوع من التنظيم الإداري للدولة الموحدة يقوم على  أما النظام الإداري اللامركزي، فهو "          

ة مباشرة من الشعب تتمتع  لة المركزية إلى وحدات محلية منتخبنقل صلاحيات إدارية من الدو

النظام الإداري اللامركزي عادةً ما يعتمد من قبل الدول  . إن (3) "بالإستقلالين المالي والإداري

ذات النظام السياسي الليبرالي )فرنسا مثلاً(، لكن لا نستطيع القول أن النظام السياسي يشكل  

وحده المعيار في اعتماد اللامركزية نظاماً إدارياً، فلا يوجد مانع من اعتماد اللامركزية الإدارية  

لعوامل متعددة تختلف عن   -كما سبق وذكرنا-لك يعود ذ أو موحد، ول نظام سياسي مركب في ظ

 العامل السياسي في دولةٍ ما. 

يحتل التنظيم الإداري موقعاً أساسياً في النظام السياسي، باعتباره الجهاز  في لبنان"         

. وقد تعددت أوجه  (4) "التنفيدذي الذي يحقق مهام الدولة وسياستها العامة داخلياً وخارجياً 

وجود  على لبنان بدءً من مرحلة التنظيمات الإدارية واختلفت باختلاف السلطات التي تعاقبت 

 مروراً بمرحلة الإنتداب الفرنسي وصولاً الى مرحلة الإستقلال.   ة فيه،العثماني السلطنة

   -اوود باشاد -أنشئت أول بلدية في دير القمر بموجب كتاب متصرف لبنان  "وكانت قد         

حيث تعتبر بلدية دير القمر أول تجربة لامركزية موسعة من حيث   . 1864/آب/ 18تاريخ 

 
 .23، بيروت، ص:2006جورج، سعد: القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى  - 1
 .24الإداري العام والمنازعات الإدارية، مرجع سبق ذكره ص:جورج، سعد: القانون  - 2
 2014نيسان  -92ريان، عساف: اللامركزية الإدارية في لبنان من العنوان الجامع إلى القانون الجامع، مجلة الدفاع الوطني،العدد  - 3

: www.lebarmy.gov.lb ،7/1/2019 ،210:2 . 
د.برهان الدين ، الخطيب : محاضرة بعنوان "البنى الإدارية اللبنانية وآلية عملها"، كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان ،بيروت  -4

 ،2009 ،www.lebarmy.gov.lb ،7/1/2019 ،10:45.  

http://www.lebarmy.gov.lb/
http://www.lebarmy.gov.lb/
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الصلاحية، إنما الكيان البلدي تعود نشأته في لبنان إلى مرحلة "الوجود المصري في بلاد الشام  

في   1834أولى البلديات التي تشكلت عام  كانت بلدية بيروت ي ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وف

ل "محمد بك نعمة " أيام حكم "محمد علي باشا" على أساس المناصفة بين المسيحيين  ظ

اتسع نطاق هذه البلديات أو كما كانت تسمى سابقاً المديريات في  الأول من  "و  . (1) "والمسلمين 

القاضي   (3) "336أصدر المفوض السامي الفرنسي قراره رقم  وقد  ،(2) "1920أيلول سنة 

   . لبنانيةباصدار أنظمة جديدة وإنشاء بلديات في مختلف المناطق ال

من بعدها صدرت العديد من المراسيم الإشتراعية والقرارات التنظيمية عن السلطة         

المحلية في  لطة الإدارية الإدراية، ومن ضمنها السالفرنسية، والتي نظمت بعد ذلك السلطات 

صار إلى  هذا ولم ياستمر العمل بها ليومنا  ذه التنظيمات الفرنسيةوه .تلف المناطق اللبنانية مخ

الصادر في   5القرار رقم  في هذا الصدد لابد من ذكر  . أي تعديل جوهري عليها إدخال 

بموجبه كرست التقسيمات الإدارية الحالية المركزية والمحلية، ومن  والذي  ،(4) 3/2/1930

ضمنها البلديات والتي تعتبر أصغر وحدة إدارية في هذه التقسيمات، وهي حالياً منظمة بموجب  

  وبموجب هذا القانون  فإن  (5) .قانون البلديات وهو يشكل  118/77مرسوم الإشتراعي رقم ال

تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها هذا  هي إدارة محلية  دية البل"

خلق إدارة محلية تعنى بالشأن   ويعتبر الهدف الرئيسي من إنشاء البلديات هو ( 6) ... "القانون 

قيام بالمشاريع الإنمائية التي تهدف  للالمحلي في ظل الصلاحيات المعطاة لها قانوناً وذلك تمهيداً 

بعد ازدياد المهام   الشروط الحياتية بكافة جوانبها ضمن نطاق صلاحياتها، خاصةً إلى تحسين 

دولة الحارس إلى دولة "الخدمات" وما ينتج عن ذلك  لى عاتق الدولة وبعد تحولها من الملقاة ع

 البلديات.هذه تنوع في الصلاحيات التي تتولاها  من  تلقائياً 

بنراني لرم يقرم بتحديرد الطبيعرة القانونيرة لهرذا التجمرع ومن الجدير ذكره أن المشررع الل          

غفل التحدث عن الطبيعة  القانونية للبلدية، فهو في قرانون البلرديات قردم تعريفراً نه أأكما  البلدي،

أن  إلرى  لخصائص البلدية، مع إغفال التعريف بجوهر هذا الكيان، ربمرا يعرود السربب فري ذلرك

 
 . 269ة لتنمية إدارية إستراتيجية، المؤسسة الحديثة للكتاب،لبنان،ص:وليد، الأيوبي: اللامركزية الإدارية، رؤية سياسي- 1
 .7، دار بيرت للنشر ص: 1982موريس،نخلة:شرح قانون البلديات ، بيروت  - 2
: تقسم دولة لبنان الكبير إلى أربع متصرفيات و بلديتين  2: المفوض السامي غورو :"...مادة  1/9/1920تاريخ  336قرار رقم  - 3

 فضاء و الأقضية تتألف من مديريات ".  12لتي. و هذه المتصرفيات تتألف من مستق
بموجب هذا القرار ألغيت التقسيمات الإدارية السابقة، وقسم لبنان إدارياً الى السلطة المركزية التي تتولاها، مجلس الوزراء،  - 4

لبلديات، بالإضافة الى الإلتفات الى أهمية الدور الذي من بالإضافة إلى إنشاء أريع محاظات، ومن ضمنها الأقضية، ومن الأقضية ا

 قانون المختارين . 1928الممكن أن يلعبه المختار في محلته، أصدرت السلطات الفرنسية في العام 
ت والذي قدم تطوراً مهماً في العمل البلدي فبموجبه أعطيت البلديا 27/11/1947لابد من الإشارة إلى القانون الصادر في - 5

 الشخصية المعنوية بالإضافة إلى أنه أخضع هذه الأخيرة لرقابة كل من وزير الداخلية والمحافظ.
 ، المادة الأولى منه .30/6/1977تاريخ  117/88قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقم  -  6
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 ،ذا التقسريم الإداري المحلريالقروانين الأجنبيرة التري تعتمرد هر  نالعديرد مر  الإستناد إلرىالبلدية وب

عتمد اللامركزيرة الإداريرة فري لبنران لم ت  . وجه من وجوه اللامركزية الإداريةصنف البلديات كت

علرى الررغم مرن وجرود العديرد مرن مشراريع  .الآن انون ينظم أو يكرس مبادئهرا إلرى بموجب ق

 . المجلس النيابي أدراج عالقة في تزاللا  القوانين المقدمة من جهات متعددة والتي

مقدمرة  فرييجب أن يأتي مشروع اللامركزية الإدارية متوافقراً مرع المبرادا  التري وردت "  كما

التي أضيفت بموجب القرانون الدسرتوري ، (4)، "ي"(3)، "ط"(2)الفقرات "ز" ، تحديداً ( 1)"الدستور

الهردف الأسراس مرن  أن المرادة الأولرى منرهبموجرب ، والذي أكرد  (5)21/9/1990الصادر في

اعتمرراد اللامركزيررة الإداريررة هررو تحقيررق الإنمرراء المترروازن بررين مختلررف المنرراطق. وقررانون 

ن تحقيرق غايتره عر ابتعرد المتروازن فعليراً، يكرون قرد اللامركزية الإدارية الذي لا يؤمن الإنمراء 

الإنمراء المتروازن ثقافيراً  :أنعلرى في الفقرة "ز" منه  ينص وخرق مقدمة الدستور اللبناني الذي 

 واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.

ت لإنشراء البلردياوضع المشرع شررطين 118/77استناداً لأحكام المرسوم الإشتراعي           

نسرمة فري المحلرة التري  3000أن يزيد عردد السركان عرن  الأول بتعلق بعدد السكان: الأول هو

ستنشأ فيها البلدية، بالإضافة إلى الشرط الثاني وهرو متعلرق بماليرة البلديرة، بحيرث تنشرأ البلديرة 

قد ل.ل. و10,000  ه الأخيرة تتخطى البقرار من وزير الداخلية والبلديات إذا كانت واردات هذ 

، ونتيجة لذلك ، ازداد عردد (6)تم إلغاء النص بموجب التعديلات التي طرأت على قانون البلديات 

 ازدياداً ملحوظاً في الإنتخابات البلدية اللاحقة. البلديات 

  2016العرام  مرن شرهر أيراروقد أفرزت الإنتخابرات البلديرة الأخيررة التري جررت فري          

مساحة لبنان الجغرافيرة يعتبرر عردد . وقياساً ب(7)2009بلدية عن العام  65ادة بلدية بزي 1029

والرذي أترى نتيجرةً لتعزيرز العمرل المحلري  -البلديات هذا كبير نسبياً وقد أدى هذا الإزدياد الكبير

 
 وتعديلاته . 26/5/1926الدستور اللبناني الصادر في  - 1
 " :"الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً وإجتماعياً وإقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة  واستقرار النظام ".الفقرة "ز -  2
الفقرة "ط" : "أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين . فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها و التمتع به في ظل سيادة  -  3

 ب على أساس أي  إنتماء كان ، و لا تجزئة و لا تقسيم و لا توطين ."القانون ، فلا فرز للشع
 الفقرة "ي" : "لاشرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك " . - 4
في مدينة الطائف السعودية ،لتكرس الإتفاق الحاصل بين أطراف النزاع بعد انتهاء  1989هي الوثيقة التي وضعت في العام  - 5

، و قد أدرجت بعض بنود هذه الإتفاقية في مقدمة الدستور اللبناني، أما باقي أحكام هذه الإتفاقية فقد اختلف الفقهاء على الحرب الأهلية
تحديد القوة القانونية لها فمنهم من أعطاها قوة المواد الدستورية لكونها متفق عليها باجماع وطني و حاصلة على موافقة المجلس 

ذا الرأي واعتبر هذا الإتفاق غير ملزم للسلطات اللبنانية إلا بالبنود الموضوعة بمقدمة الدستور و الباقي النيابي و منهم من رفض ه
 تستوحى منه روحية القانون، أما البنود  المتعلقة بالنظام اللامركزي الإداري فهي مذكور في باب الإصلاحات الأخرى الفقرة "أ".

الذي ألغى  665بموجب القانون رقم  1997/ 12/ 30قبل التعديل الحاصل في العام  118/77من المرسوم الإشتراعي  3المادة  - 6

 .  41هذه المادة ووضع مكانها المادة 
 .15:15, 30/1/2018اريخ الزيارة ت www.libandata.org ( 2016لائحة بأسماء البلديات اللبنانية )أيار - 7

http://www.libandata.org/
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إلى وجود هيئات محلية محدودة  الموارد من جهة وتفتقر إلرى الردوائر الفنيرة والإداريرة  -البلدي

ة أخرى، لذلك شرجع المشررع اللبنراني علرى التعراون فيمرا برين البلرديات لتلبيرة حاجاتهرا من جه

 العاجزة عن تغطيتها منفردةً من خلال إنشاء الإتحادات البلدية.

تعتبر فكرة الإتحادات البلدية قديمة في القانون الإداري الأجنبي عامةً، ففي فرنسا مثلاً،          

بما فيها هرذه المؤسسرات التري  ، طمس كل تجمع التي سعت أركانها إلىلفرنسية،  وبعد الثورة ا

كانت معروفة فيما بين القرى. ومن بعدها تعاقبت القوانين التري أعرادت العمرل بهرذه التجمعرات 

فأجراز  1890صردر القرانون بصورة جزئية وجديدة تبقيها مرتبطة بالسلطة المركزية الرى أن "

ية فري إطرار إداري خراص إنشاء نقابات للقرى حيث أصبح يحق لها إدارة المرافق العامة القرو

ذه أشكال متعددة، سنقوم بالتطرق لها في متن دراستنا ه هذه التجمعات  حالياً تأخذ . و(1)" متطور

بين الإتحادات البلدية في لبنان في هذا المجال محاولين المقارنة بينها ولأهمية التجربة الفرنسية 

 .للإستفادة قدر المستطاع من التجربة الفرنسية بهذا الصدد 

" تجمع البلرديات علرى التعراون فري تحقيرق الخردمات أما على الصعيد المحلي إن فكرة          

 1963المحلية، ليس أمراً مستحدثاً أوجده قانون البلديات الحالي، فلقد نص قانون البلديات لعرام 

ق مشروع على إمكانية إنشاء نقابة تضم البلديات المعنية التي تقضي الحاجة بأن تتعاون في تحقي

ذي نفع عام، و حدد طبيعتها، وطريقة إنشائها، و السلطة التري تترولى رئاسرتها، والجهرات التري 

.أما فكرة الإتحادات البلديات بالشكل التي هي عليه الآن فقد وجدت (2)تمارس الوصاية عليها..."

 المرسروم "، و عند صردور هرذا 1997عندما صدر مرسوم إنشاء إتحادات بلدية في لبنان عام 

قضراء، وتقسريم كرل قضراء إلرى وحردات  24كان في ذهن واضعي المشروع تقسيم لبنران إلرى 

كراملاً والردليل  الأمر الذي لم يصار إلى تطبيقه (.3)طبيعية يشكل فيه إتحادات بلديات" -جغرافية

فري  لأخيرة ، إنما عدد اأكثر من مئة إتحاد بلدي لهذا القول كنا يجب أن نكون  أمام أنه واستناداً 

 لبنان لا يتجاوز الستين إتحاداً.

عفا بشكل من غير الخفي أن مرحلة الحرب الأهلية اللبنانية والإجتياح الإسرائيلي قد أض          

الي عمل إتحادات البلرديات، فري كافرة المحافظرات اللبنانيرة إن لرم نقرل لتكبير عمل البلديات، وبا

لكررن بعررد ذلررك جرررت  -1998وحتررى العررام  1963ام تحديررداً منررذ العرر  –شررل ت هررذه الأخيرررة 

 . الإنتخابات البلدية بشكل طبيعي ودوري

 
 553موريس ، نخلة: شرح قانون البلديات ، مرجع سبق ذكره ص : - 1
 . 19ص:  1997ادمون،الأسطا:البلديات هيكليتها وتنظيمها ودورها، مجلة الإدارة اللبنانية، العدد الثاني، خريف  - 2
 . 86، ص :  1998لبنانن  -الحديثة للكتاب، طرابلس خليل الهندي، أنطوان الناشف: البلديات في لبنان، المؤسسة- 3
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اليوم، ينظم عمل الإتحادات البلدية في لبنان قانون البلديات الصادر بالمرسوم الإشتراعي         

وتعديلاتررره، و قرررد ذكرررر فررري الفصرررل السرررابع مرررن هرررذا القرررانون و تحديرررداً المرررادة  118/77

يتألف إتحاد البلديات من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصية المعنوية والإسرتقلال مايلي:"114

الغاية الأساسية مرن  و تعتبر "ن". المالي، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانو

وراء إنشاء الإتحادات البلدية، هي إيجراد صريغة للتعراون البلردي تحقرق نوعراً مرن التكامرل فري 

.من هنا إذاً تبرز أهمية وجود الإتحادات (1)"الأدوار البلدية بين مجموعة بلديات متقاربة جغرافياً 

نهرا. ونظرراً لأهميرة هرذا التجمرع البلدية في لبنان كنوع من التشجيع على تعاون البلديات فيما بي

المحلي على صعيد تفعيل العمل البلدي من جهة و بالنظر أيضاً لقلة المراجع الفقهيرة والقانونيرة 

التي تتحدث عن هذا النوع من التجمعرات البلديرة، إرتأينرا أن يتمحرور موضروع دراسرتنا حرول 

في هرذا متواضعة  إضافةق في تقديم ، علنا نوفالإتحادات البلدية بين الواقع والنصوص القانونية

السياق. ولهذه الغاية اخترنا اتحاد بلديات قرى شرق زحلرة مركرزاً لتردريبنا لكرون هرذا الإتحراد 

، وهذا النروع مرن التحرالف البلردي ةالبلديالإتحادات شاب نسبياً ويعكس الهدف الرئيسي لتشكيل 

 يعكس الغاية الإنمائية البحتة بين البلديات . 

كما أننا سنحاول في هذا التقرير الإجابة على إشكالية الواقع الحقيقي الذي يعيشه اتحاد            

بلديات قرى شرق زحلة وما هو دور النصوص القانونية التري ترعرى تنظريم الإتحرادات البلديرة 

تفعيرل العمرل التنمروي  فري مجرال تضرعف تقردمهاهل تساهم فري تطروير هرذه الاخيررة أم أنهرا 

في مجال التعراون البلردي عدد من التجارب المحلية  حاول الإضاءة على ، كما أننا سنتحادات للإ

التي أثمرت نجاح نسبةً لباقي الإتحادات في  لبنان، بالإضافة إلرى محاولرة للمقاربرة برين سربل و

قردر  محاولرة الإسرتفادةسي و نظيره في النظام اللبناني والتعاون البلدي في النظام الإداري الفرن

مرن  سريتم عرضره  كرل ذلركالإمكان من التجربة الفرنسية في تطوير عمل الإتحرادات البلديرة، 

خلال اتباع منهج تحليلي مقارن يخدمنا فري إيصرال الأهرداف المرغروب عرضرها وقرد اعتمردنا 

 عرض تقريرنا وفقاً للتصميم التالي:

 واقع إتحاد بلديات شرق زحلة  القسم الأول : 

 عمل الإتحاد  القانونية لصول الأ: الفصل الأول   

  التنظيم الماليالإتحاد بين البنية الإدارية و المبحث الأول:      

 
ص:  1997محمد ،مراد : المجالس البلدية والإختيارية، تطور وظائف السلطة القاعدية في المجتمع اللبناني، دار الفارابي، بيروت  -1

125 – 126. 
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 في الإتحاد  العملطبيعة  المبحث الثاني :       

 أعمال الإتحاد بين الرقابة والتوجيه  الفصل الثاني :  

  الوصايةعمل الإتحاد في ظل سلطة  المبحث الأول :       

  بالأجهزة الرقابية وعلاقته الإتحاد المبحث الثاني :       

 و محاولات التطوير المعوقات الإتحاد البلدي بين  القسم الثاني : 

 معوقات عمل الإتحاد الفصل الأول :   

 قانونيةالمعوقات الالمبحث الأول :        

 مادية المعوقات ال المبحث الثاني :       

 : نحو إتحاد بلديات نموذجي : الفصل الثاني   

  فعال وطنينموذج  المبحث الأول :       

 مقاربة بين التجربة الفرنسية ونظيرتها اللبنانية المبحث الثاني :       
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 القسم الأول:

واقع إتحاد بلديات شرق 

 زحلة
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  زحلة  شرق بلديات إتحاد  واقع:  الأول القسم
 

 2009فري العرام  1895/2009أنشئ إتحاد بلديات شرق زحلة بموجب المرسوم رقرم         

تحديردا فري المنطقرة  ،زحلرة مركرز محافظرة البقراعلجهرة شررق  ،وسرط البقراعفري يتربع هو و

بعرد نحرو عرام  2009ولد الإتحاد في شهر أيار من العرام  .حاذية لسلسلة جبال لبنان الشرقيةالم

على تقديم طلب إنشائه وبعد حوالي الثمانية اعروام مرن المشراورات برين البلرديات التري أسسرت 

للإتحاد وهي: )رعيت، دير الغزال، قوسايا، كفرزبد، تربل، ماسا( ومن ثرم انضرم الرى الإتحراد 

، علري النهرري، مرن حري الفيكراني وكل 2011عام كل من عين كفرزبد في الشهر السابع من ال

خيرا كران انضرمام الناصررية الرى وأ_ التي انضمت في أواخر العام نفسه _حوش حالا  -رياق

 . 2016تحاد في العام الإ

عشررة بلديرة ويمترد علرى  ىإحد هو يتألف اليوم من مركز الإتحاد في بلدية قوسايا، ويقع        

هكتار وتعتبر بلدية كفرزبد أكبر بلديات الإتحراد بمسراحة  10470 مساحة إجمالية تقدر بحوالي

هكترار(، ويبلرم متوسرط ارتفراع  20هكتار( وبلدية حرارة الفيكراني أصرغرها بمسراحة )2466)

حروش حرالا التري تقرع  علرى  –متر، ادناهرا فري ريراق  1023الاتحاد عن سطح البحر حوالي 

كلرم ، وعرن  67ن العاصمة بيروت فهي حوالي متر . أما متوسط بعد المسافة ع 920ارنفاع  

بتررداخل النطرراق  ،لررم .وتتميررز طبيعررة التجمررعك 13مركررز المحافظررة و القضرراء زحلررة حرروالي 

وبالمروج والسهول بمعظمها، إضافة لبعض التضاريس الجبلية  ،المشترك بين البلدات الجغرافي 

 تدنٍ مع ويتميز مناخ الإتحاد بالبرودة  .فرزبد ودير الغزال من هضاب وتلالفي قوسايا وعين ك

 –أشهر تقريبا وبالسخونة وارتفاع درجات الحررارة  3درجات الحرارة شتاءً وعلى مدى لشديد 

مرا تكثرر السرهول فري معظرم اراضري الإتحراد لرذلك تعتبرر صريفا . ك –الأعلى نسبيا في لبنران 

يقردر عردد المرواطنين المسرجلين فري الإتحراد  الزراعة مصدر الدخل الأساسري للمرواطنين فيره.

و يرتفرع هرذا  59684نسمة ، يقيم منهم بشكل دائم فري قررى الإتحراد حروالي  79207حوالي 

لمهراجرين فيقردر عرددهم بحروالي تقريبراً ، أمرا ا 67580العدد في فصرل الصريف ليصرل الرى 

 . (1)% من عدد المسجلين" 5,7نسمة و هم يشكلون حوالي  4550

التي ينطوي عليها هذا الإتحاد   الديمغرافيةيعتبر أبرز المميزات الجغرافية وإن ما سبق          

ل التنظيم  ضعه الحالي إن من خلاما بعد بمعرفة قددراته الحقيقية بالمقارنة مع و الذي سيفيدنا فيو

 
ن صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية  تقرير للتقييم السريع للإحتياجات في تجمع بلدات قرى شرق زحلة، تموز ،صادر ع - 1

 .2017تموز 



 

9 

 

وهذا ما سنتطرق إلى البحث فيه في   -لإداري والمالي وطبيعة الأعمال التي يقوم بها من جهة ا

أو من خلال النتائج المتأتية من طبيعة العلاقة بينه وبين السلطات المركزية   -الفصل الأول

 ول. الأخرى من جهة أخرى وهذا ما سنقوم بالبحث فيه في متن الفصل الثاني من القسم الأ

 عمل الإتحاد ل الأصول القانونية:  الفصل الأول 

ينشأ إتحاد  "  118/77الصادر بالمرسوم رقم  قانون البلديات  من  115بموجب المادة           

وذلك إما بناءً على:   البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية

على  كل بلدية أن كل بلدية تحافظ  على، (1) ..."وإما بناءً على طلب البلديات  ،مبادرة منه

الغاية منه هو العمل على حل المشاكل  ف الإتحاد بين البلديات أماشخصيتها المعنوية المستقلة 

 المشتركة بين البلديات. 

بانتهاء ولاية المجالس البلدية الأعضاء التي يتألف منها ، كما  تنتهي ولاية مجلس الإتحاد         

يحل الإتحاد أيضاً   القرار الذي أنشأ بموجبه. كما يمكن أن يحدد مدة عمل هذا الأخير في متن

بناءً على رغبة كافة الأعضاء التي يتألف منها أو بناءً على طلب معلل من قبل أكثرية  

ل  الحل، أما فيما يتعلق بكيان الإتحاد فهو يتألف من جهاز عمالإنشاء وهذا من حيث .الأعضاء

ام الموكلة  التنفيذية، ولكل منها طاقم بشري معين يقوم بالمهينطوي على سلطتين: التقريرية و

ك  . وكل ذلمل في الإتحاد على أكمل وجهالذي سيتأتى عنها تحقيق سير العإليه بموجب القانون و

يتحكم، بأعمال الإتحاد وهذا ما سنقوم بالتحدث عنه ضمن  محدد يحكم وضمن نطاق سقف مالي 

المبحث الأول، أما المبحث الثاني، فهو يدور حول طبيعة الأعمال الموكلة إلى الإتحادالبلدي،  

د الحياتية: الصحية والتربوية  فما نشأت هذا الإتحاد إلا للنهوض بالمنطقة على كافة الصع

كان لابد من عرض للأعمال التي يقوم بها هذا الإتحاد وملاحظة مدى   لإقتصادية ...، من هنااو

 أهميتها على صعيد التنمية المحلية . 

 
 _ ينشأ إتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في مجلس الوزراء  1:"  118/77من المرسوم الإشتراعي رقم  115المادة  - 1

 بناءً على اقتراح وزير الداخلية وذلك: إما بمبادرة منه، وإما بناءً على طلب البلديات.

 جوز ضم بلديات أخرى إلى الإتحاد بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية وبمبادرة أو بناءً على طلب البلديات._ وي2

 _ يحل إتحاد البلديات بنفس الأصول المعتمدة لإنشائه.3

 يحدد في مرسوم الحل و مع الإحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيها تصفية إتحاد البلديات".  
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 المالي والتنظيم الإدارية البنية بين الإتحاد:  الأول المبحث

 

بنان على  ، شأنه كشأن كافة الإتحادات البلدية في ليقوم إتحاد بلديات قرى شرق زحلة        

طتين: السلطة  تتشكل من خلال وجود سل التي الهيكلية البنيوية و هوأساسيين: الأول وركنين 

التنفيذية، وهو ما سنقوم بمعالجته في الفقرة الأولى من هذا المبحث الى  التقريرية والسلطة 

جانب الركن الثاني وهو: مالية الإتحاد التي لابد من تنظيمها بما يخدم الأهداف الموضوعة من  

ا الأخير، ومن الممكن التعرف الى مدى أهمية الإتحاد من خلال النظر الى البنود  قبل هذ 

المتنوعة في ماليته، إن على صعيد الواردات أو على صعيد النفقات، وهذا ما سنقوم  بالبحث  

 فيه في الفقرة الثانية من هذا المبحث. 

 التنظيم الإداري  : الفقرة الأولى 

 

 ابع من قرانون البلرديات الصرادر بموجرب المرسروم الإشرتراعي رقرملقد تناول الفصل الس       

منره علرى  مرا يلري: " يترألف جهراز  118نصرت المرادة  حيرث تنظيم إتحاد البلرديات  118/77

فيذيرة يتولاهرا رئريس مجلرس الإتحاد من سرلطة تقريريرة تسرمى مجلرس الإتحراد ومرن سرلطة تن

 ".الإتحاد 

استطعنا التعرف أكثر و عن قرب على هراتين السرلطتين، ومن خلال فترة تدريبنا في الإتحاد،  

ا مرع النصروص القانونيرة مر والتمعن أكثر في إختصاص كرل منهمرا، ومردى تطرابق واقرع عمله

بندين، نتناول في البند الأول واقع  إلىفي هذه الفقرة    البحث قسيم  المرعية الإجراء . وقد ارتأينا ت

فري البنرد الثراني، نتنراول واقرع السرلطة رق زحلرة، وفي إتحاد بلديات قرى شالمجلس التقريري 

، وبالتالي كل مرا بنرتج فيمرا حاولنا تقديم إحاطة شاملة للموضوعن التنفيذية  للإتحاد، وبذلك نكو

 يكون عنوانها هاتين الجهتين.سوصيات بعد من خلاصات وت

  االتقريرية السلطة : الأول البند

تتألف السلطة التقريرية فري الإتحراد مرن "رؤسراء البلرديات التري يضرمها الإتحراد ويمكرن       

للمجلس البلدي بناءً لاقتراح الرئيس أن يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة ولاية الإتحراد، وفري حرال 

شغور مركز عضو الإتحاد بسبب دائم كالوفاة أو الإستقالة أو الإقالة من عضوية المجلس البلدي 
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دير الغزال يرأس الإتحاد رئيس بلدية .(1)محله العضو الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له" يحل

 نائبه "السيد حسن ناصر " رئيس بلدية ماسا. "السيد رفيق الدبس" و

من الجدير ذكره ان هذه الأسماء كانت معتمدة، خلال فترة تواجدنا في الإتحاد، ولكن قبل         

التقرير تم التواصل مع الإتحاد للمرة الأخيرة للإطلاع على وضع الإتحاد، فتبين أن هناك تسليم 

تعديلات قد طرأت على هيكلية السلطة التقريرية، ومن ضمنها أن الرئيس الحالي للإتحاد أصبح 

حوش حرالا فري الإتحراد،  قرد اسرتلم الرئاسرة مرن  –السيد إبراهيم ناصر وهو ممثل بلدية رياق 

.وقد استقال الرئيس رفيق الدبس من منصبه كرئيس للإتحراد، 2019شباط من العام  21 تاريخ

و لكن بقي بعضوية مجلس الإتحاد، وقد استوضحنا عن هذا التغييرر الرذي طررأ علرى الهيكليرة، 

فتبين أن هناك تفاهم بين الأعضاء منذ نشأت الإتحراد، مفراده اعتمراد مبردأ المرداورة فري رئاسرة 

، من هنا يعطى سنتان تشغل بهما الرئاسة من قبرل هكل يضمن تمثيل الطوائف فيشالإتحاد على 

سنتان تشغل بهما الرئاسة من قبل ممثل سني، وسنتان يشغل بهما المنصب من وممثل مسيحي، 

 قبل ممثل شيعي .

واسهتهكك  وهنا يستوقفنا السؤال المشروع طرحه،  مها مهدو صهوابية ههذد المهداورة         

ضهي الوقهت فهي الأعمهال الإجرائيهة حيهث يمالوقت في الإجراءات الإدارية والتسلم والتسهليم  

أصول انتخاب الرئيس مع ما يستتبع، ذلك من أصول إدارية لابهد مهن اتباعهها لقانونيهة ههذا و

قت   بينما المطلوب من الإتحاد هو وضع الخطط الخدماتية والتنموية وبذل الوالتعديل الحاصل

 ؟ والجهد في تنفيذها

ما يتعلق ببلدية تربل، حيرث يترولى محرافظ البقراع مهمرات  الإنتباه فيكمالابد من لفت           

المجلس البلدي حالياً فيها وذلك بموجب قررار صرادر عرن وزيرر الداخليرة والبلرديات فري العرام 

والإختياريرة فري البلردة  الإنتخابات البلدية تأجلت  . بموجب هذا القرار 837تحت الرقم  2016

وقرار وزيرر  .إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بسجل نفوس قرية شهابية الفاعور

توجرت  ،الداخلية هذا جاء بعد مباحثات طويلرة أجريرت فري وزارة الداخليرة مرع نرواب المنطقرة

وجاء القرار . ات فيهابكتاب رسمي وجهته بلدية تربل إلى الوزارة تطلب بموجبه تأجيل الإنتخاب

ولمرا كران  معللاً بالحفاظ على العيش المشترك وحسن سير العملية الإنتخابية في هاتين البلدتين.

ولمرا كانرت ، قد منح عرب الفاعور الجنسية اللبنانية  1992مرسوم التجنيس الصادر في العام 

 
 118/77من المرسوم  119المادة  - 1
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بلديرة تربرل ذات غالبيرة  أغلبية بلدة تربل من الطائفة المسيحية، اليوم قلبت الصرورة وأصربحت 

 مسلمة الأمر الذي شكل خلل ديمغرافي كبير. 

والقاضري  2016-8-29فري مجلرس النرواب بتراريخ  175من هنا أقر "القرانون رقرم           

بإنشرراء قريررة جديرردة إسررمها : شررهابية الفرراعور. ومررؤخراً ورد إسررم الإشررهابية فرري قرروائم وزارة 

الداخلية الانتخابية، فيما ينتظر أن تعدل قيود ناخبيها لينقلوا من تربل، كأول خطوة تنفيذية تسبق 

نظيمية المطلوبة من وزارة الداخلية التي يعود لها استحداث مجلس بلردي للإشرهابية المراسيم الت

.ومرن بعردها يصرار أيضرا إلرى إجرراء (1)وتحديد عدد أعضائه إلرى جانرب عردد مخاتيرهرا..." 

مرن  120انتخابات بلدية جديدة في بلدة تربل وتمثل في إتحراد البلرديات. وبالاسرتناد إلرى المرادة 

"يلتئم مجلس الإتحاد خلال أسبوعين من تكوينه بناءا لدعوة القائمقام أو المحرافظ  قانون البلديات 

في هذه الإنتخابات إن كان متوليا أعمال البلديات "، إذا في هذه الحالة ولو كان المحرافظ يترولى 

 أعمال بلدية تربل ولكنه ينأى بنفسه عن انتخاب رئيس ونائب رئيس الإتحاد. 

ة رعيت حالها شبيه إلى حدٍ ما بحال بلدية تربرل، فقرد انحرل المجلرس البلردي كما أن بلدي        

فيها بعد الإنتخابات البلدية الأخيرة التي حصلت، و لغاية تاريخه لرم يصرار العمرل علرى إجرراء 

بالترالي يترولى المحرافظ . إنتخابات فرعية تؤدي إلى تكوين مجلس بلدي جديد يردير أمرور البلردة

لجدير ذكره أنه وعندما يكون المحافظ هو الذي يتولى أعمال البلدية، لا تمثرل تسيير شؤونها، وا

تكرون البلديرة شربه مسرتبعدة مرن الأعمرال والمشراريع الخدماتيرة  . لرذلكهذه البلدية في الإتحراد 

والإنمائية التي تنفذ على كافة الأصعدة، ما خلا بعض الخدمات أو المشراريع ذات الطرابع العرام  

 فلماذا لا ينتدب المحافظ موظفها  . كافة بلدات الإتحاد، كرش المبيدات الزراعية مثلاً  والتي تشمل

تمثيلههها فههي كافههة المحافههل والتجمعههات  بههذلك يقههوم بو؟ يعنههى بههةدارة شههؤون هههذد البلههديات

 كالإتحادات البلدية  الأمر الذي يساعد في الحفاظ على مصالح هذد البلديات. مهع العلهم أن ههذا

يبرر أبدا تأخير عملية إعادة إنتخاب أعضاء المجلس البلدي في ههذد البلديهة ليكمهل  لا التدبير

 .مدة ولاية المجلس المنحل  و يمثل إرادة أهالي البلدة

 
 .11:12،  13/12/2018تاريخ الزيارة  www.almodon.com شهابية الفاعور قرية جديدة لعشيرة الحروك تنتظر بلديتها:   - 1
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طبعاً نشدد على كون الإقتراح المعطى من قبلنا في إنتداب موظرف مؤقرت لترولي شرؤون        

ينسرف مفهروم اللامركزيرة المبنري علرى مبردأ هذه البلردات، هرو إقترراح محرض مؤقرت، لكونره 

 .(1)من قانون البلديات  21الديمقراطية و الإرادة الشعبية، كما يخالف نص المادة 

يلتئم مجلس الإتحاد مرة في الأسبوع ذلك نهار الخميس للبحرث فري المواضريع المتعلقرة          

لابد من حضور أكثر و .لحاجة لذلكلتنظيمية، وكلما دعت ابشؤون الإتحاد المعيشية والتنموية وا

إذا لم تتوفر النسبة من نصف الأعضاء الذين يتشكل منهم المجلس قانوناً لينعقد نصاب الجلسة. و

المذكورة تأجرل الإجتمراع ودعري الأعضراء إلرى إجتمراع جديرد يحردد بردعوة أخررى بعرد أربرع 

حضرر ثلرث الأعضراء علرى وعشرون ساعة على الأقل ولا تكرون هرذه الجلسرة قانونيرة إلا إذا 

الاقل، ويستغنى عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية إذا ثبت أن عردم الحضرور ناشرئ عرن 

 (2)وجود مصلحة شخصية للأعضاء الغائبين أو لشخص يديرون أعماله.

 من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب القرائم مقرام أو المحرافظالعضو في الإتحاد ولرئيس البلدية        

 ً  أن يطلب إلرى المجلرس أن يتنراقش بصرورة اسرتثنائية قبرل كرل شريء فري مسرألة تتطلرب درسرا

وبحكرم العلاقرة الوديرة  مستعجلا. وله أن يمنع المناقشة في موضوع خارج عن جدول الأعمال.

التي تربط أعضاء الإتحاد بعضهم ببعض فقد تم مناقشة مواضريع مرن خرارج جردول أعمرال أو 

 لعديد من المرات والتي تم طرحها من قبل الرئيس أو من خلاله.برنامج الجلسة في ا

تتخذ القررات في الإتحاد بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات           

فصوت الرئيس يرجح ولا يجوز أن يشترك في المناقشة والإقترراع عضرو لره مصرلحة خاصرة 

لا يجروز التصرويت بالوكالرة ويجروز اللجروء إلرى والتصويت يجري بطريقة الإقترراع العلنري و

طريقررة الإقتررراع السررري إذا طلررب ذلررك الرررئيس أو أكثريررة الأعضرراء الحاضرررين أو إذا كرران 

التصويت يتعلق بانتخاب ما.وينظم محضر بكرل جلسرة مرن جلسرات المجلرس يتلرى فري نهايتهرا  

ذكر تحفظراتهم إذا طلبروا ويوقع عليه في الجلسة نفسها من قبل جميرع الأعضراء الحاضررين وتر 

ذلك، تذكر في المحضر على وجه الخصوص الردعوة وجردول الأعمرال ونرص القررارات التري 

اتخذها المجلس وأسماء الأعضاء الحاضررين وأسرماء الأشرخاص الرذين اشرتركوا فري المناقشرة 

 وخلاصة ملاحظاتهم واسماء الذين صوتوا في الإقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم. 

 
:" إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة  117/88من المرسوم رقم  21المادة  - 1

 للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز ..."
 .118/77من المرسوم الإشتراعي رقم  34المادة  - 2
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أما في ما يتعلق باختصاص مجلس الإتحاد فهو يتداول ويقرر في عدة مواضريع ذات             

هذه المواضيع شبيهة في معظمهرا  لتلرك التري . النفع المشترك و التي تستفيد منها أكثر من بلدية

إقرررار الحسرراب ،إقرار الموازنررة للإتحرراد ،الإسررتملاكات ،كالتخطيطات  :تضررطلع بهررا البلررديات 

، والعديرد د ، بالإضافة إلى إقرار الخطة الإنمائية والعمل على تفعيلها ضمن حدود الإتحراالقطعي

 .(1)التربوية و الإقتصادية ،الصحية ،من الصلاحيات على كافة الأصعدة الإجتماعية 

وفي حال اختلاف أعضاء مجلس الإتحاد على أحد المشاريع المشرتركة فيمرا بيرنهم أو            

احدهم البحث فيه، يرفع الموضوع إلى وزير الداخلية الذي يبرت برالخلاف بموجرب الرفض من 

. كما تتخرذ جميرع قررارات مجلرس الإتحراد (2)قرار معلل له صفة الإلزام القانوني للاتحاد البلدي

ع إحردى البلرديات عرن  الصفة الإلزامية لكافة الأعضاء ضمن نطاق اختصاصه، وفري حرال تمنر 

عن الإتحاد فعلى المحافظ أو القائمقام إمرا عفرواً أو بنراءً علرى طلرب رئريس تنفيذ الأمر الصادر 

أيرام وإلا حرل  محرل  10الإتحاد أن يوجه إلرى البلديرة أمرراً خطيراً بوجروب التنفيرذ خرلال مهلرة 

 (3)المجلس البلدي أو رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن تنفيذ قرار مجلس الإتحاد.

 التنفيذية السلطة: الثاني لبندا

إن الصرلاحيات الممنوحرة للسررلطة التنفيذيرة فرري إتحراد  البلرديات هرري نفسرها الممنوحررة          

مرن قرانون البلرديات  74للسلطة التنفيذية في المجلس البلدي لذا لابد من العودة الى نرص المرادة 

طرراة لهررذه والإطررلاع عليهررا للتعرررف تفصرريلياً علررى طبيعررة الصررلاحيات و الإختصرراص المع

أما في ما يتعلق بهيكليرة السرلطة التنفيذيرة فري "إتحراد بلرديات قررى شررق زحلرة "  ( 4)السلطة.

بلديرة السيد " إبراهيم ناصر " ممثرل  -أي بعد تطبيق مبدأ المداورة  –فيرأس هذه السلطة حالياً 

داخلين بالإضافة إلى أمين سر، أمين صندوق، جابٍ، وعنصرا شرطة بلدية رياق_حوش حالا، 

 بالملاك وتسعة عناصر تعاقد. 

ذات أهداف مختلفة، تعين عند بداية كل عام من قبل فهي ، المشكلة في الإتحاد  لجانأما ال        

مجلس الإتحاد، مهمتها تسيير أمور الإتحاد وهذه اللجان منها ما هي ذات طبيعة إلزاميرة وتنشرأ  

لجنة الشراء، لجنة إستلام الشرراء، لجنرة الأشرغال، لجنرة  بموجب نص قانوني صريح ، وهي :

 
 .118/77من المرسوم الإشتراعي رقم  128المادة  - 1
 . 118/77من المرسوم الإشتراعي  127المادة  - 2
: موضوع الإستشارة: إبداء الرأي حول مفعول قرار 2/2/1980تاريخ  1979/ر/199هيئة التشريع والإستشارات، إستشارة رقم  - 3

لس إتحاد بلديات  بشأن البلديات المنضمة إلى الإتحاد والبلديات غير المنضمة إليه، و في هذا الرأي طرح لمفهوم الحلول حيث كان مج
القرار المتخذ من قبل مجلس الإتحاد صحيحاً ووفقاً لقواعد النصاب القانوني والأكثرية المنصوص عليها في القانون، فيجوز حلول 

 فظ محل المجلس البلدي الممتنع عن تنفيذ قرار مجلس الإتحاد. القائمقام أو المحا
 .  118/77وم رقم من المرس 74المادة  - 4
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. بالإضافة إلى اللجان الإختيارية: لجنة البيئة والزراعة ولجنة إستلام الأشغال، لجنة المناقصات 

الثقافة والرياضة، وهم يجتمعون عند الضرورة لوضع الخطط التي تدخل في نطاق هدف اللجنة 

  ويشرفون على تنفيذها. 

إذاً يتألف اتحاد بلرديات شررق زحلرة مرن جهراز إداري، جهراز مرالي إضرافةً إلرى جهراز         

الشرررطة  ومررن الجرردير ذكررره عرردم وجررود جهرراز هندسرري يعنررى بكافررة المواضرريع التخطيطيررة 

والهندسية والذي بوجوده يساعد الإتحاد كثيراً و يسهل عملية وضع الخطرط و تنفيرذها مرن قبرل 

لات العالقة في مديرية التنظيم المدني، سنعود لبحث سلبيات هذه النقطة الإتحاد خاصةً في المعام

 في القسم الثاني من بحثنا عند عرض المعوقات المادية لعمل الإتحاد .

أما في ما يتعلق بموازنة الإتحاد، إن أمين الصندوق هو من يقوم فعليراً بوضرعها بتكليرف        

ى أعضاء مجلس الإدارة لتبيان آرائهم حولها و من وإشراف رئيس الإتحاد من بعدها تعرض عل

 .(1)ثم يصار الى إحالتها الى المرجع الصالح خلال مهلة ثمانية أيام من قرار المصادقة عليها

 

 الإتحاد مالية:  الثانية الفقرة
وائها تحت عباءة الإتحاد، إنمرا هرو ضز من التعاون بين عدة بلديات وانإن الهدف الأبر         

كمرا لرن "إيجاد قدرة مالية مهمة تساهم في تحسين وتحقيق الأهداف البلدية الخاصة والمشرتركة.

تصبح البلدية أداة فعالة ناشطة، بإمكانها أن تحقق ما تعرض عليهرا المبرادىء و النصروص مرن 

واجبات، ما لم يتوافر لها شرطان أساسيان هما: العنصر البشري الكفي و مالية سرليمة تتجراوب 

  (2)الحاجات"مع 

، مرن أجرل خلرق قروة ماليرة مهمرة برين ولهذا السبب تم إنشاء اتحراد بلرديات شررق زحلرة       

مرن قرانون  133،استناداً إلرى المرادة  ة الإتحاد وتتكون مالي البلديات لتحقيق الأهداف المشتركة.

 البلديات من: 

محددة في جدول الحسراب عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الأعضاء كما هي  -

القطعي للسنة السابقة ولا تدخل في حساب الواردات الأمانات والنقد المدور والقرروض 

 والمساعدات.

 
وهو المرسوم المتعلق بأصول المحاسبة في البلديات والإتحادات البلدية الغير  5595/82من المرسوم الإشتراعي  7مراجعة المادة  - 1

 .1رقم خاضعة لقانون المحاسبة العمومية ملحق 
 .68، ص:1994خطار، شبلي:دراسات مالية وإقتصادية وصفحات من حياته، دار المشورات الحقوقية،مطبعة صادر، بيروت - 2
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نسبة مئوية إضافية من موازنات البلديات الأعضاء المستفيدة من مشروع معين ذو نفرع  -

سربة مشترك يحددها مجلس الإتحاد على ضوء تكاليف المشروع على أن تخضع هذه الن

 لموافقة وزير الداخلية.

 المساعدات والقروض، وكامل عائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس الإتحاد. -

 ما يخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل. -

مساهمة الدولة في موازنة الإتحاد علرى أن تردرج المبرالم المخصصرة لرذلك سرنوياً فري  -

 الموازنة العامة.

من قرانون البلرديات :" تعرين قواعرد و أصرول المحاسربة فري  89ستناد الى المادة كما أنه، وبالإ

 البلديات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ".

المتعلرق بتحديرد أصرول  5595/1989وبناءً على هذه المادة صدر المرسروم الإشرتراعي رقرم 

:" يحردد هرذا المرسروم لديات، واسرتناداً الرى المرادة الأولرى منرهالمحاسبة في البلديات وإتحاد الب

أصول إعداد وتنفيذ الموازنة وقطع الحساب وإدارة الأموال العمومية في البلديات غير الخاضعة 

 .(1)"لأحكام قانون المحاسبة العمومية

يجراز بموجبهرا والموازنة هي وثيقة تقدر فيهرا الرواردات و النفقرات عرن سرنة مقبلرة ، و        

تحصيل الواردات و جباية النفقات، وهذه الموازنة توضع لسنة مالية تبدأ مرن الأول مرن كرانون 

، و يجتمع مجلس الإتحاد عند نهاية ( 2)الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول

صادقة عليها. ومرن ثرم كل سنة لمناقشة الموازنة المعدة من قبل السلطة التنفيذية والإطلاع و الم

إحالتها الى القائمقام للمصادقة عليها من قبله أيضاً. ولايجري العمل بها إلا بعد المصادقة عليهرا 

بالعودة الى المرادة الثامنرة مرن أصرول المحاسربة فري البلرديات والإتحرادات  ( 3.)من قبل القائمقام

لنفقات، ولابد من ترأمين التروازن برين البلدية، تتألف الموازنة من قسمين: قسم الواردات و قسم ا

قسمي الموازنة، الواردات والنفقات، وفيما يلري سرنقوم بتفصريل هرذين القسرمين آخرذين الأرقرام 

إستناداً الى المعطيات والأرقام والنماذج التي حصلنا عليها، خلال فترة التردريب التري قمنرا بهرا 

 في إتحاد بلديات قرى شرق زحلة.

   الإتحاد داتوار:  الأول البند

، تحديرداً الفقررة  5595/82إستناداً إلى المادة التاسرعة مرن المرسروم الإشرتراعي رقرم          

 الثانية منها:"يتألف قسم الواردات في موازنة الإتحاد من الأقسام التالية :

 
 .10/2/1982الصادر بتاريخ  82/ 5595المرسوم الإشتراعي رقم  - 1

 .5595/82من المرسوم الإشتراعي  3المادة  -2
 5559/82من المرسوم الإشتراعي رقم  7المادة  - 3
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 الباب الأول: العائدات العادية المكونة من مساهمات البلديات الأعضاء

الثاني: العائدات الغير عادية المكونة من  مساهمات بعض البلديات الأعضاء المستفيدة من الباب  

 مشروع معين ذي نفع مشترك .

الباب الثالث: المساعدات و القرروض و الهبرات و الوصراياو حاصرلات المشراعات الداخلرة فري 

 إختصاص مجلس الإتحاد .

 قل .الباب الرابع:العائدات من الصندوق البلدي المست

 الباب الخامس: مساهمات الدولة من الموازنة العامة.

يقسم الباب الى فصول، يختص كرل منهرا بفئرة مرن الرواردات، ويفرتح خرارج الموازنرة حسراب 

 بالأمانات والكفالات والتوقيفات العشرية ".

والمنجرز توضع أرقام الموازنة للعام القادم إستناداً الى أرقرام الموازنرة للعرام الفائرت المنصررم، 

قطع حسابه بالإضافة الى أرقام الأشهر المنصررمة مرن السرنة الماليرة الجاريرة، ويعرود لررئيس 

الإتحاد أن يعدل في بعض الإعتمادات بما تفرضه الظروف الطارئة أو بما يرراه مناسرباً، وذلرك 

ذ قسرم ويتولى رئيس الإتحراد تنفير  بعد تعليل التعديل وعرضه على مجلس الإتحاد للموافقة عليه.

الواردات، وتعتبر من واردات السنة المالية الجارية جميع الواردات التي تجبى خلالهرا، ويجرب 

أن تقيد جميعها في قسم الواردات، وينظم في ختام السنة المالية ، جدول إفرادي إسمي برالأموال 

الرزمن  بمررور التري تسرقطالتي بقيت بدون تحصيل. وينظم جدول إفرادي  بالأموال الهالكة أو 

ويطلب من مجلس الإتحاد الموافقة على تنزيلها من جداول التكاليف ومرن البقايرا المردورة .وقرد 

أرفقنا بهذا لتقرير نسخة عن الموازنرة البلديرة للإتحراد و فيهرا نروع الرواردات و نروع النفقرات، 

ة، مفصل في عدة أبواب كما ورد ذكرها بموجرب مرسروم المحاسربة الخراص بالإتحرادات البلدير 

بالإضافة  2017و توضع تحصيلات الموازنة السابقة  2018وفيها تقدر موازنة العام الجاري 

كمرا تحتروي علرى  30/9/2018إلى جدول لتحصيلات الأشهر المنصرمة من الموازنرة حترى 

 (1).2019قسم فيه تقديرات موازنة السنة اللاحقة 

 فتقدر واردات الباب الأول  2018زنة العام واستناداً لأرقام مواأما فيما يتعلق بالواردات،      

ل.ل أما تحصيلات العام 100,000,000حوالي  ب أي العائدات العادية من مساهمات الأعضاء

هنا لابد من القول أن التقديرات الموضوعة مرن .ل.ل 75,664,900فقد بلغت  2017السابق 

بالترالي غالبراً مرا تكرون قبل الإتحاد تحسب على أساس حصة كل عضو من أعضراء الإتحراد، و

ل.ل ولكررن عنررد نهايررة السررنة الماليررة نجررد أن 100,000,000تقررديرات هررذا القسررم حرروالي ال 
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التحصيلات لا تتطابق مع التقديرات لكون الأولى ناتجة عن عجز بعض البلديات الأعضاء عن 

من بلدية إلرى وهذه النسبة تختلف .وذلك بسبب وضعها المالي السيء  ،تسديد مستحقاتها للإتحاد 

كمية الرواردات الفعليرة للبرديات حيرث تقتطرع مرن هرذه النسربة حروالي  إلىأخرى وتقدر إستناداً 

% منها وتلحق بموازنة الإتحاد. ومن المفيد القول أن البلديات تواجره مشركلة فري الجبايرة 10ال

 ريردونديرة إلا عنردما يلون مسرتحقاتهم الماليرة للبؤد المواطنين فمعظم المواطنين لا يالفعلية من 

على رخصة بنراء مرثلاً أو أيرة نروع مرن المعراملات  البلدية للحصول الإستحصال على إذن من

الأخرى التي لا تعطى ولا تصدر عن البلدية إلا بعرد تسرديد المسرتحقات الماليرة المتوجبرة علرى 

تناسرب مرع وضرع المكلرف و ضرمن يالمكلف، وعندها يصار إلى تخفيض هذه المسرتحقات بمرا 

ا سنتكلم عنه في الشق المتعلرق بالمعوقرات الماديرة للعمرل الحدود القانونية المسموح بها، وهذا م

 البلدي لاحقاً.

الصرندوق البلردي المسرتقل الباب الثالث من موازنة الإتحاد و هي أمروال تعتبر عائدات          

، 2018أهم مورد مالي للإتحاد البلدي، وعلى أساسه توضرع الخطرط و المشراريع و فري العرام 

ل.ل، فري حرين تقردر عائردات هرذا 872,714,000لبلردي المسرتقل بلغت عائردات الصرندوق ا

ل.ل، وأموال هذا الباب تنقسم برين فصرلين، 1,200,000,000حوالي  2019الصندوق للعام 

مليون ليررة وأمروال  442,000,000الفصل المتعلق بدعم موازنة الإتحاد و هو يبلم أكثر من 

مليرون 430,000,000ة والذي قد بلم أكثرر مرن الباب الثاني المتعلق بتغطية المشاريع التنموي

% مرن مجمروع العائردات 50ليرة لبنانية، وسنرى لاحقاً أن عائردات هرذا البراب تشركل حروالي 

 البلدية.

و قد حددت أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل بموجب المرسروم رقرم        

منه "تقسم الحصة العائدة للإتحادات 8 وبموجب المادة 1979نيسان عام  6الصادر في  1917

 البلدية المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم إلى قسمين:

%  خمسة وعشرون بالمئة من المبلم، يوزع بصورة نسبية على 25القسم الأول وقدره  -

الإتحادات المنشأة أصولاً وعلى أساس عدد سكان كرل منهرا، ويخصرص لردعم موازنرة 

 الإتحادات 

% خمسة وسبعون بالمئة من المبلم يخصرص لمشرارع التنميرة 75الثاني  وقدره  القسم -

 ضمن نطاق الإتحادات..." 

أما عائدات القسم الأول فتوزع بموجب مرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية وذلك على        

أساس عدد السكان المسجل في سجلات الأحوال الشخصية ضمن نطراق الإتحراد ودون مراعراة 
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كما توزع عائدات القسم الثراني بموجرب مرسروم بنراءً علرى اقترراح وزيرر  (.1)أية قواعد أخرى

 والبديات ويحدد مرسوم التوزيع وجهة إستعمال المبلم المخصص للتنمية.الداخلية 

إلى جميرع  -آنذاك-، طلب وزير الشؤون البلدية والقروية 6/1998و بموجب التعميم رقم       

البلديات والإتحادات البلدية وقبل الحصول على العائدات المخصصة لهرا مرن الصرندوق البلردي 

. اعينة تبين وضع البلدية المرالي والإداري والمشراريع التري قامرت بهر المستقل، تقديم مستندات م

تجدر الإشارة إلى أن البلديات الأعضاء في الإتحاد لا تسرتطيع الحصرول علرى حصرتها قبرل و"

من قانون البلدية، ويمكن بقررار مرن  133تسديد ما يترتب عليها لصندوق الإتحاد تطبيقاً للمادة 

 (2)إقتطراع المبررالم المسرتحقة ودفعهررا مباشررةً إلررى صرندوق الإتحرراد"وزيرر الداخليرة والبلررديات 

من المرسوم عينه :"...يجري التوزيع علرى الإتحرادات البلديرة وفقراً للأسرس  7وبموجب المادة 

 المحددة في هذا المرسوم وفي مهلة أصاها نهاية شهر أيلول من كل سنة..."

مرا بين، 2019ل.ل للعرام 1,950,000,000تقردر بحروالي ف ،عائدات الباب الرابرع أما        

ل.ل وتتروزع 1,431,391,956فقد بلغت  30/9/2019ة لغاية تحصيلات الأشهر المنصرم

عائدات المسالخ والأسواق الشعبية ولكن وفصول هذا الباب بين المساعدات و الفوائد والقروض 

% مرن 100كل ما تقدم ليس له واردات فعلية لمالية الإتحاد والفصل الذي يشكل حروالي نسربة 

هرو  2018المحصلة خلال الأشهر المنصرمة مرن العرام واردات هذا الباب إستناداً إلى الأرقام 

 النقد المدور من السنين السابقة، كما هناك فصل للواردات الأخرى ضمن هذا البراب وهرو عرادةً 

 % من إجمالي واردات الباب الرابع.15ما يشكل خلال السنة المالية الكاملة حوالي 

عمرال التري يقروم بهرا الإتحراد،  فمجمرل من خلال ما تقدم نسرتطيع إسرتنتاج طبيعرة الأ          

وارداته تتكون من عائدات الصندوق البلردي المسرتقل ومرن النقرد المردور، وهرو مرا يجعرل هرذا 

الأخير غير قادر على التخطريط للقيرام بأيرة مشراريع إنمائيرة مهمرة نظرراً لعردم وجرود مصرادر 

  (3)متنوعة للواردات خاصةً في فصول الباب الرابع.

 

 

 

 
دون مراعاة أية قواعد أخرى مهمة لابد من التوقف عندها عند توزيع الأموال، كعدد السكان الفعليين في الإتحاد، أو عدد  - 1

الطلاب،أو طبيعة العمل السائدة فيه زراعية أو صناعية أو تجارية وخدماتية أو سياحية...  كل هذه ظروف لابد من أخذها بعين 
 ار عند التوزيع.  الإعتب

 146ص: 2007لبنان، -إيلي،معلوف: الصندوق البلدي المستقل، معالجة مالية للامركزية الإدارية،منشورات زين الحقوقية، بيروت - 2
 . 3وللإطلاع على تفاصيل أكثر في هذا البند يرجى مراجعة الملحق رقم  - 3
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   الإتحاد نفقات:  الثاني البند 

تقسم موازنرة النفقرات فري إتحراد  5595/82إستناداً الى المادة الحادية عشر من المرسوم       

لى نوع معين من إسم الباب الى فصول يخصص كل منها  بلديات شرق زحلة الى ستة أبواب ويق

 النفقات:

اللروازم والأجرور وملحقاتهرا و ات الإداريرة: كتعويضرات الرئاسرة والرواترب : النفقر اب الأولالبر 

 2018يبلم مجموع هذا الباب بحسب تحصيلات أشرهر سرنة الملبوسات وبدلات الإيجار ... وو

ل.ل. أما مجمروع هرذه النفقرات بحسرب أرقرام إعتمرادات الموازنرة 244,339,000المنصرمة 

قرانون  .ل.ل و قرد ارتفرع هرذا الررقم بعرد إقررار425,000,000فقد بلم  2017الجارية للعام 

سلسلة الرتب والرواتب والتي عمل بموجرب أحكامهرا الإتحراد، حيرث كران مجمروع نفقرات هرذا 

ل.ل. و هنرا نلاحرظ 134,940,000لغايرة نهايرة شرهر أيلرول  2016الباب في موازنة العرام 

اد خاصةً بدون ازدياد التفاوت الكبير بين الأرقام، الأمر الذي شكل عبئاً إضافياً على مالية الإتح

تفراع الرذي حصرل فري نسربة الرواترب رقسرم الرواردات فري الجهرة المقابلرة تغطري الإ ذكر فيي

 والأجور بموجب السلسلة.

الباب الثاني: نفقات التجهيزات والصيانة والنظافة العامة: كشراء المفروشات و غيرها وصريانة 

لتنظيفررات المبنررى وتجهيررزات وآليررات الإتحرراد ونقررل النفايررات ومكافحررة الحشرررات، لرروازم ا

والمحروقات وأجور النقل وأجور العامليين اليوميين وبدلات إستهلاك الكهرباء  وصريانة شربكة 

 2017وقرررد بلرررم مجمررروع هرررذا البررراب بموجرررب قطرررع حسررراب موازنرررة العرررام  . الميررراه...

ل.ل.( بينمرررا بلرررم مجمررروع مصرررارفات الأشرررهر المنصررررمة مرررن موازنرررة 126,117,000)

وتعتبر الفصول المهمة في هذا الباب والتي تأخذ حيز كبيرر ل.ل.(، 63,971,000)2018سنة

من النفقرات، هري تلرك التري تصررف علرى اعمرال النظافرة العامرة حيرث ينفرق الإتحراد حروالي 

وهررذا الرررقم بالتأكيررد قررد ارتفررع مقارنررةً  2018ل.ل. بحسررب التقررديرات للعررام 75,000,000

د كميرة النفايرات المفررزة  داخرل نطراق بالسنين الماضية خاصةً بعرد النرزوح السروري و ازديرا

الإتحاد، كما يرصد للفصول المتعلقة بصيانة الطررق العامرة و شربكات الميراه و الإنرارة العامرة 

 .2019ل.ل. إستناداً لتقديرات موازنة العام 50,000,000

الإنرارة الباب الثالث: نفقات المشاريع الإنشائية: كإنشاء المباني على أنواعها ، و إنشراء شربكات 

العامة وإنشاء شبكات المياه والأرصفة والإنارة، والأقنية والملاعب، وشراء الأبنية وتعويضات 

الإستملاك ونفقات التدريس...ويعتبر هذا الباب واجهة الإتحاد أو غلافه إن صح التعبيرر و ذلرك 

شراريع التري رف نوعيرة المعيع ان نتطلى الأموال المرصدة للمشاريع نسلأننا من خلال النظر إ

مررن الممكررن أن تعتمررد مررن قبررل الإتحرراد. قررد بلغررت قيمررة الإعتمررادات المرصرردة لهررذا البرراب 
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ل.ل. أي حوالي ثلث واردات الموازنة و هو مبلم جيد نسبياً و لكن لا يكفي 1,340,000,000

سنرى فيما بعد المشروع التنموي الرذي كران تنموية أو حتى خدماتية مهمة ، و للدخول بمشاريع

من المقرر السير به تم غض الطرف عنه لكون كلفته تكاد تساوي مجموع الأرصردة الممنوحرة 

 لهذا الباب)محمطة تكرير المياه(. 

الباب الرابع: نفقات الخردمات و المسراعدات: كالتخصيصرات الصرحية علرى أنواعهرا و مسراعة 

وتشجيع النشاطات الثقافية والصحية والتربوية ...و قد رصرد لهرذا  المعوزين والأوقاف الخيرية

 ل.ل.175,000,000حوالي  2018الباب من  قسم النفقات للعام 

النفقات المتنوعة كالإستقبالات و الإحتفرالات و المهرجانرات و رسروم الردعاوى  الباب الخامس:

 ل.ل.75,000,000وأحكام الإتحاد ورديات الرسوم ...وقد رصد لهذا الباب 

وقردر  الباب السادس: الإحتياط، ويخصص لتغطية فصول الموازنة، أو لفرتح إعتمرادات جديردة.

 .2018ل.ل. في إعتمادات موازنة العام 268,000,000ب 

د النفقرة، قر أما في ما يتعلق بتنفيذ قسرم النفقرات فلابرد مرن المررور بأربعرة مراحرل: ع           

 (1)فقات.تصفية النفقة، الصرف ودفع الن

يرتررب دينرراً علررى أن مررن شررأنه بعمررل القيررام وهررو "أولاً فرري مررا يتعلررق بعقررد النفقررة ،           

ويتولى عقد النفقات التي تجري  بموجب بيان أو فاتورة رئيس الإتحاد، ويعقد براقي  ،(2)البلدية"

النفقات يموجب قرارات تصدر عن المجلس التقريري تصدر وفقراً للأصرول. لا يمكرن عقرد أي 

نفقة بدون وجود إعتماد مرصد لها، و لا يجوز إستعمال الإعتماد لغير الغاية التي خصرص مرن 

لا تعقرد علرى مرا يلري :"  5595/82من المرسوم الإشتراعي رقم  24ادة أجلها، وقد نصت الم

أي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها. غير أنه يمكن إعتباراً من أول تشررين الأول مرن كرل 

 مرار وبردلات الإيجرار وسنة أن تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة كالرواتب والأجو

حدود الإعتمادات المرصدة لها في موازتة السنة الجارية، كما يمكن خلال ذلك ضمن شابه ... و

الفترة التي تسبق بصديقه الموازنة إذا تأخر إلى ما بعد بدء السرنة الجديردة، عقرد النفقرات ضرمن 

 ". حدود الإعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة المقبلة

 الشخصرية بأموالره و مسؤول صلاحياته ضمن كلٍ  رئيسه و الإتحاد  مجلس ويعتبر كما          

 بهرذا علمره كرل مرع ،لهرا المخصصرة الإعتمرادات  متجراوزين بعقردها يقومون التي النفقات  عن

 حجرز بموجبره يطلب  خطي طلب  المحاسب  الى الإتحاد  رئيس يوجه أن العمل وأصول التجاوز.

 
. 5595/82البلديات و إتحادات البلديات الصادر بموجب المرسوم الإشتراعي رقممن قانون تحديد أصول المحاسبة في  21المادة  - 1

 .1مراجعة الملحق رقم 
 وما يليها من قانون تحديد أصول المحاسبة في البلديات و إتحادات البلديات . 22المادة  - 2
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 ويبررين المطلوبرة، بالنفقرة للقيررام الرلازم، الإعتمراد  ترروفر مرن للتثبرت  ذلرركو المطلروب، الإعتمراد 

ً  منره المحجروز المبلرم و ةالموازنر  فري الإعتمراد  مقردار الطلرب  علرى جوابه في المحاسب   سرابقا

 المحاسب  يقوم ،حجزه المطلوب  المبلم عن يزيد  أو يساوي الباقي المبلم كان فإذا الباقي، المبلمو

 . بحجزه

  الإتحاد  على  الدين  ترتب  إثبات  مرحلة  وهي  :النفقة  تصفية   مرحلة تأتي  ذلك د بع من         

  ويقوم  ر،آخ سبب  بأي أو الزمن، مرور بحكم سقوطه عدمو  واستحقاقه مقداره وتحديد  البلدي

 (1) الدين. لهذا المثبتة  المستندات  على  معتمداً  ، البلدية محاسب  بالتصفية 

  تجيز الإتحاد، رئيس  عن تصدر حوالة  بموجب  النفقة، صرف  الى يصار  ذلك بعد  ومن        

 حددت  وقد  فيها،  القانونية  الشروط توفر و  والأشغال اللوازم  استلام  من  التثبت  بعد  قيمتها  دفع

  وكيف  النفقة  صرف أصول   82/ 5595 الإشتراعي  المرسوم  من 32 و  30،31، 29 المواد 

  الذي ماله، بأع بالقيام  المخول  أو الصندوق  أمين  يقوم  ثم  .ومن  من...  وباسم  الحوالة  هذه تصدر

  بعد  من الحوالة بدفع  المحاسب،  بأعمال يقوم من  نفسه زحلة  شرق قرى بلديات  إتحاد  في هو 

  بتوقيع  مذيلة الحوالة  صدور منو توقيع، من والتأكد  المال صاحب  الشخص، هوية من التأكد 

  المرسوم  من النفقة دفع أصول  43 الى 34 من المواد  فصلت  قد و لإصدارها.  الصالح المرجع

 . (2)5595/82 رقم شتراعيالإ

  فالتطور  البلدي. للتطوير  المثلى  الأداة بل الفضلى، الوسيلة البلدية  الموازنة  تكون قد  و"         

  إلى  تؤول التي بالموازنات  خصصناه إذا إلا  اللازمة، الأموال له  جهزنا إذا إلا  يتحقق  لا  البلدي

ً و (3) وإقتصادياً" وإجتماعياً  عمرانياً  القرية  مستوى  رفع   نموذج  في  المدرجة  الأرقام  من  إنطلاقا

  والأرقام  ضعيفة  للإتحاد  المالية  الموارد  أن  نجد  الإتحاد، من  عليه حصلنا الذي  الموازنة،

  وتذهب  لبنان،  في  كبيرة  أو  أساسية،  بلدية واردات  أرقام  تتعدى  لا  للواردات، كمجموع  المسجلة

  ومصاريف  تدفئة  وكبدل والمستخدمين،  للموظفين  وأجور  رواتب  كبدل  الإتحاد  واردات  أغلب 

ً  الإتحاد  هذا  من  ننتظر  هل ف أخرى،  نثرية    هنا  من   ؟ به المضطلع  الإنمائي  بالدور  القيام  حقا

  فمن  الإتحاد، هذا بها يقوم  التي الأعمال طبيعة  في  البحث  إلى الثاني  المبحث  في سنعمد 

  المنطقة، تطوير  في  عملها  تعمل  التي  الإنمائية، التقديمات  تشمل  الأعمال هذه  تكون  أن  المفترض 

 
 من القانون السابق ذكره 27المادة  - 1
 .1مرق الملحق في إليها،  العودة الممكن من - 2
 . 57خطار،شبلي: دراسة مالية و إقتصادية و صفحات من حياته، م.س.ذ ، ص: - 3
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ً  ذلك وكل  البحتة،  الخدماتية التقديمات  في  فقط الإتحاد  مهمة  تنحصر  ولا    الأرقام  من  إنطلاقا

    حدودها.  وضمن  الموازنة هذه  في  الموجودة

   الإتحاد في العمل طبيعة:  الثاني المبحث

 

الأخيرر بدايةً، وكخطوة أولى لتأمين حسن سير العمل في الإتحاد، لابد مرن إلتفرات هرذا          

عمال إلى  مهمة تنظيم نفسه داخلياً، إن على صعيد الموظيفن التابعين له أو على صعيد تنظيم الأ

وهذا الأمر يتم بموجب نظام داخلي يصاغ من قبل مجلرس الإتحراد ويصرادق  .المخول القيام بها

 عليه من المرجع المختص للعمل به .

نظامه الداخلي من القوانين والأنظمة التي ترعى إن إتحاد بلديات شرق زحلة إنما يستقي         

تنظيم المؤسسات و الإدارات العامة كما أن النظام الخاص بالموظفين فيره، مسرتقاة أحكامره مرن 

النظام الخاص بموظفين الدولة )كل ذلك سنتطرق له في الفقرة الأولى من هذا المبحث(.فالإتحاد 

متابعة الشؤون المعيشية و الإنمائية في المنطقة، وهو   يمثل السلطة المحلية المسؤولة عن تنفيذ و

الطرقرات ومرد أقنيرة فليس دور الإتحراد، يقتصرر علرى تزفييرت  المسؤول عن نموها وتطورها،

غيرها من الأمور الضرورية لتأمين سرير الحاجرات اليوميرة لسركان الإتحراد الصرف الصحي و

مباشرر وأصرلي الرى البلرديات كرل   فحسب، فهذه الأعمال في الأصل، تعرود كاختصراص بشركل

ضمن منطقته، ولكن عندما تعجز هذه الأخيرة عن القيام بهذه الأعمرال، يتصردى الإتحراد للقيرام 

بها، بالإضافة إلى هرذ الردور الخردماتي البحرت،  يقرع علرى عراتق الإتحراد، عردم إهمرال الردور 

خلاقي والإجتماعي...وهو التنموي الذي يضطلع به على الصعيد الصحي والبيئي والتربوي والأ

 الموضوع الذي سنحاول البحث فيه ضمن الفقرة الثانية من هذا المبحث.

 الإداري  العمل سير: الأولى الفقرة

 

إن محرك سير العمل البلدي في الإتحاد، هو الفريق الإداري المكون من:  أمين السر،            

أفرراد الشررطة، الرذين يحضررون بالتنراوب إلرى أمين الصندوق والجابي.  بالإضافة إلى بعض 

مركز الإتحاد. وعلى الرغم من قلة عدد الموظفين، إلا أن هؤلاء لا يشتكون أبداً من هذا الأمر، 

لكونهم يستطيعون الإحاطة بكافة الأعمال الملقاة على عاتقهم،  فهذه الأعمال ليست كثيرة نظرراً 

من جهة ونظراً أيضاَ للإمكانات المادية التي يمتلكها هذا  .لطبيعة الإتحاد الجغرافية والديمغرافية

الإتحاد بالإضافة إلى اجتهاد هؤلاء الموظفين وتفانيهم في عملهم فقد لاحظنا خلال فترة التدريب 
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جو الألفة والتعاون بين طاقم العمل البلدي، وهو أمر جيد على الصرعيد النفسري حيرث الموظرف 

من الآخرين من دون أية حزازيرات كمرا يسرتطيع إنجراز العمرل  يستطيع تقديم و طلب المساعدة

 الملقى على عاتقه بأفضل وجه ممكن من الدقة والتنظيم.

ينتظم عمل هؤلاء الموظفين داخل الإتحاد ضرمن إطرار نظرام داخلري  ،وكما سبق وذكرنا       

وغالباً ما تكون أحكامه مستوحاة من النظام الخاص بموظفي الدولة، وتقرع  .(1)خاص بالموظفين

مهمة وضع هذا النظام على عاتق رئيس الإتحاد الذي بدوره يساعده فري هرذه العمليرة مروظفين 

ولا يعمرل بره  ،مجلس الإتحاد أخذ الموافقة عليه وعند إنجاز المشروع ي عرض على .من الإتحاد 

 جلس شورى الدولة من قبل وزارة الداخلية ومصادقة هذه الأخيرة عليه.إلا بعد استطلاع رأي م

ومع اكتمال هذه الإجراءات، يكون هذا النظام هو المرجع الأساسري لوضرعية المروظفين         

القانونيررة والررذي يتضررمن: أصررول تعيررين المرروظفين، صرررفهم، ترررقيتهم، الإجررازات، الرواتررب 

ال باقي مؤسسات و إدارات الدولة يفتح الإتحاد أبوابه أمام وأصول صرفها واستحقاقها.حاله كح

المواطنين وأصرحاب الشرأن طيلرة أيرام الأسربوع مرا عردا السربت والأحرد و ضرمن دوام العمرل 

الرسمي ويضبط حضور ومغادرة الموظفين ضمن سجل الحضرور اليرومي الرذي تشررف علرى 

فيه.كما تقع على أمينرة السررمهمة تنظيمه أمينة السر، وتضبط وقت وصول ومغادرة الموظفين 

مسك أنواع مختلفة من السجلات: سجل المعاملات الصادرة والواردة ، وفي هذا السرجل تعطرى 

كل معاملة صادرة أو واردة إلى الإتحاد رقماً محدداً مع تاريخ التسرلم أو الصردور عرن الإتحراد 

افة الدوائر الرسمية فري الدولرة، الأمر الذي يساعد على تنظيم المعاملات أكثر شأنه بذلك شأن ك

وكل معاملة تقدم للإتحاد لابد أن تعطى رقماً تسلسرلياً وتسرجل ضرمن خانرة الوارد،كمرا أن هرذا 

والنتيجرة النهائيرة لهرذه  الدفتر يضم خلاصة لموضوع المعاملة بالإضافة الى الإحالات المتتالية،

 الإحالات. 

، حيرث توثرق أمينرة السرر كرل جلسرة بمحضرر، بالإضافة إلى سجل محاضر الجلسرات           

تضمنه تاريخ انعقاد الجلسة والأعضاء الذين حضروا، والأعضاء المتغيبين، كما تضمنه جدول 

أعمال الجلسرة المبلرم للأعضراء وتسررد فيره وقرائع الجلسرة، مرن المشراريع أو المواضريع التري 

ء عليها والإقراحات المقدمة تصويت الأعضا  ات راء الأعضاء فيها وإتجاهآطرحت في الجلسة و

والمواضريع التري مرن الممكرن أن تطررح مرن خرارج برنرامج من قبلهم وتحفظاتهم إن وجردت، 

قررات الجلسة ويذيل بتوقيع الإجتماع بناءً على اقتراح الرئيس أو الأعضاء ويختتم المحضر بم

 
 :" تضع كل بلدية نظاماً لموظفيها وملاكاً لهم، وكذلك نظاماً لأجرائها". 118/77من المرسوم الإشتراعي  81المادة - 1
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أمرا شركل هرذا  ل.الحاضرين بالإضافة الى توقيع أمينة السر ويحفظ في هذا السرج ءكل الأعضا

 (1)السجل، فصفحاته تكون مرقمة ومؤشر عليها من قبل القائمقام أو من ينتدبه لذلك.

أما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الرئيس وتلك الصادرة عن مجلس الإتحاد فهري           

 قبلها.أيضاً تحفظ بدورها ضمن سجلات خاصة تمسك من قبل أمينة السر وترقم وتنظم من 

كما يعود على أمين الصندوق مهمة وضع مشروع الموازنة للعام الترالي، والإشرراف            

مكلف بصرف المبالم التي تعقد وتصفى بحسب الأصول، وهو .على تنفيذ الموازنة للعام الحالي

اتمامها على أكمل ة مراحل عقد النفقة والتثبت من وهو مسؤول عن التدقيق قدر الإمكان في كاف

كما يتولى أمرين الصرندوق مهمرة المحاسرب والمحتسرب فري آنٍ معراً لعردم  تروفر الكرادر  .وجه

البشري اللازم لتغطية مهام المحتسب والمحاسب بشكل منفصل. والجدير ذكره أن الإتحاد يقروم 

 .(2)بتقديم المساعدات الإجتماعية للمواطنين عند تقديمهم طلب لهذه المساعدة

فبعضرهم غيرر  .المرواطنين بوجرود الإتحراد بعرض من قبل هنا لابد من الإشارة إلى جهل        

لكرون بعرض من الممكن أن نرجع السبب في ذلرك  .الإتحاد  يةعضو تدخل في أن بلدياتهم مطلع

وبالتالي لايستطيع سكان  .ةالكافي  التغطية الإعلاميةلا تنال  الأعمال التي تنفذ من قبل هذا الأخير  

بغيراب البلديات معرفة أن الإتحاد قد نفذ أو شارك في تنفيرذ مشرروع معرين فري نطراق بلردياتهم 

فرالإعلام  وسائل الإعلام والإعلان، التي ت علم المرواطنين بالجهرات الممولرة والمنفرذة للمشراريع.

ة معينة ومردى هيئأو لخدمة يج لمدى فعاليتها في الترو تجاهل يمكنفي يومنا الحالي لا  هتيوأهم

تأثيرها على اللاوعي لدى المواطنين، فتجعلها معروفة من جهة، ويمكن الوثروق بهرا مرن جهرة 

 . ا  على علاقة المواطنين بالإتحاد أخرى الأمر الذي ينعكس إيجاب

التي تضطلع بعدة مهام مختلفرة بر اللجان المشكًلة في الاتحاد وبالإضافة إلى ما تقدم تعت         

التنمويرة المتوخراة  ةاتير ممل الإداري ولتحقيق الأهداف الخد الركيزة الأساسية لتنظيم سير العمن 

هذه اللجان هي كما ث توكل إلى كل لجنة مهمة معينة وولمساعدة الإتحاد على تسيير أعماله، حي

 ذكرنا :سبق و

 لجنة الشراء -

 لجنة إستلام الشراء -

 غاللجنة الأش -

 
 .118/77من المرسوم  46المادة  - 1
 نموذج تقديم طلب المساعدات. للإطلاع على 2العودة إلى الملحق رقم  - 2



 

26 

 

 لجنة إستلام الأشغال -

 لجنة المناقصات  -

 لجنة الثقافة والرياضة  -

 لجنة البيئة و الزراعة . -

إن اللجان الخمسة الأولرى هري ضررورية وأساسرية لتسريير العمرل البلردي، ولابرد مرن وجودهرا 

 للحفاظ على نوعية العمل في اإتحاد ، ضمن جو من المساءلة الذاتية ومراقبة المال البلدي.

جنة الأشغال ، مهمتها الإشراف على تنفيذ المشاريع المقررة من قبل المجلس البلدي من فل       

يرة الأعمرال المنروي خلال الإطلاع وإطلاع مجلس الإدارة على الأسعار الرائجة وطبيعرة ونوع

إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالأشغال المنجزة أو المراد القيام بها والإشرراف أيضرا القيام  بها و

 على تنفيذ هذه الأشغال على أرض الواقع .

سرتلام الأشرغال المنجرزة فهري مرن اللجران المهمرة ومهمتهرا ا، أما لجنرة إسرتلام الأشرغال       

الأشرغال مرن أهرم فتر الشروط. إن استلام اللوازم وومقارنتها بما هو مقرر ومتفق عليه ضمن د 

نوع من الرقابة علرى عملهرا.   وجود  المراحل التي تضمن حسن إختيار اللجنة الأولى و تضمن

وتشمل الرقابة على  طبيعة العمرل، القياسرات، والمواصرفات. أمرا بالنسربة إلرى اسرتلام اللروازم 

والخدمات فلا يكون محصورا فقط بالكميات والأعداد بل لا بد من مراقبة مدى تناسب الكميرات 

قوامهرا: عضرو مرن  ها المجلس البلرديلذلك هذ اللجنة "يعين .(1)مع النوعيات والأسعار الرائجة 

مهندس البلدية أومهندس الإتحاد أو مهندس مرن دوائرر التنظريم الإتحراد  –المجلس البلدي رئيساً 

 .(2)موظف من الجهاز المختص في البلدية عضوا ومقررا" –المدني عضوا 

يشركلان مرع عضروبن أصريلين وعضروين رديفرين ألف من "هي تتلجنة المناقصات، و          

ولى تلرزيم الصرفقات البلديرة وتلرزيم رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصرات الترى تتر 

. و مراينطبق علرى البلرديات فري هرذا (3)"الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايردة

اللجنة مع بدايرة كرل الصدد ينطبق على الإتحادات البلدية في آن معاً، ويعاد إنتخاب أعضاء هذه 

 عام.
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أما فيما يتعلق بلجنة الشراء فيقع على عاتقها مهمة استقصاء للسعر الأفضرل وهري تقروم         

بتأمين اللوازم والخدمات الخاصة بعمل البلدية ولتنفيذ مشراريعها تقروم لجنرة الشرراء بالحصرول 

 على عروض لشراء اللوازم.

هي بمهتمها شبيهة الى حدٍ ما بمهمرة لجنرة إسرتلام الأشرغال وأخيراً لجنة إستلام الشراء و       

ولكن، يكون موضوع عملها أصغر نطاقاً من هنا فهري تعنرى بالإشرراف علرى إسرتلام الأدوات 

والحاجات التي تعنى بهرا لجنرة الشرراء ومراقبرة مردى مطابقرة أوصراف هرذه الأدوات بمرا هرو 

 يه من قبل المجلس البلدي. مصرح عنه من قبل هذه اللجنة وبالتالي موافق عل

من الجدير ذكره أنه  قد تم في التشكيلات الأخيرة للجان في الإتحاد الى إدخال موظفين في       

الإتحاد، وجعلهم أعضاء بهذه اللجان و قد كان هذا هو الهدف من تسرمية أعضراء اللجران، فيمرا 

لى عمرل هرذه اللجران، بالإضرافة سبق، والغاية من هذا الأمر هو إضفاء واقعية و حيوية أكثر ع

الى إعطاء صبغة من التخصص إلى عمل هذ الأخيرة، وذلك لكون هؤلاء المروظفين هرم الرذين 

يقومون فعلاً بالإعمال الأساسية، من التقصي عن الأسعار والنوعية و مقارنتها بمرا هرو رائرج، 

علرى أحروال الأسرواق،  وما الى هنالك من مراحل عديدة تحتاج الى الوقت و الخبرة و الإطلاع

 من هنا فإن تكليف موظفين متختصين بهذا العمل هو الوضع الأفضل.

هذا فيما خص اللجان المسماة قانونا أما فيمرا يتعلرق باللجران الأخررى الإختياريرة أي لجنرة      

البيئة والزراعة ولجنة الثقافة والرياضة  فهي انبثقت من خلال صلاحية الإتحراد  ودوره  علرى 

صعيد البيئي والصحي والثقافي والتربوي والإجتماعي ... المنصوص عنه في القرانون  وكمرا ال

باقي اللجان يسمى في مطلع كل عام أعضاء هذه  اللجان  وهم عادة ما  يكونون من بين أعضاء 

مجلس الإتحاد ويناط بلجنة البيئة والزراعة، كل ما هو متعلق بالصحة العامرة والنظافرة والبيئرة 

خلال وضع الدراسات وإيجاد السبل لتحسين الأوضاع البلدية في هرذا الإطرار والسرعي الرى من 

تحسين شروط عمرل المرزاعين فري نطراق الإتحراد، حيرث تعتبرر الزراعرة هري مصردر الردخل 

الرئيسي لسكان المنطقة، فالحيز الجغرافي الذي يتواجد فيه الإتحراد،  زراعري بحرت ولابرد مرن 

تخصصي ومنظم أكثر في هذا المجال . أما لجنة الثقافة والرياضة، فهي وجود هكذا لجنة لعمل 

تعنى بكافة النشاطات التي تصدر عن الإتحاد في هذه المجالات، من تكريم الشخصريات الثقافيرة 

والإجتماعية والتربوية السياسية، وأيضاً من خلال تنظيم حفلات تخريج الطلاب، كما تعنى هذه 

ل هذه اللجنة نستطيع إدخرال الشرباب الرى عمرل الإتحراد وإعطراء حيرز اللجنة بالشباب ومن خلا

 للعمل وللفكر وللدم الشبابي بالدخول الى الإتحاد.
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 التنموية الأهداف تحقيق نحو: الثانية الفقرة

 

تلعررب اللامركزيررة الإداريررة دوراً أساسررياً فرري تحقيررق التنميررة بأبعادهررا الإقتصررادية  "        

الهدف الأساسي من إنشاء إتحاد بلديات قرى شرق زحلرة إنمرا كما أن (. 1)والإجتماعية والثقافية"

ولابرد مرن القرول أن التنميرة المحليرة، هري نمرط  .التنميرة المحليرة مرن كافرة جوانبهراهو ترأمين 

الماديرة المتروافرة تفادة من موارد البيئة البشرية وديناميكي في التفكير وخطة عمل متكاملة للإس

في مجمتمعٍ ما، بغية زيادة هذه الموارد كماً ونوعراً، واسرتخدلمها علرى نحرو يعرود برالنفع علرى 

. كما أن التنميرة لا تتحقرق بضمان إستدامة هذه الموارد  لتزامجميع فئات وأفراد المجتمع، مع الإ

ع العناصرر الفاعلرة فرري بمفهومهرا العلمري والشرامل إلا مررن خرلال تعراون وتضرافر جهررود جمير 

ق كما أن هذا التعاون بنتج عنه خل.ية وأكثر خدمة للناسبهدف وضع أهداف أكثر واقع المجتمع،

بمرا يصردر عرن السرلطة مرن مفاعيرل الخطرط  سرعي للإلترزامروح المشاركة لدى المواطنين، و

ك تحقق التنمية نتائجها الفضلى بذلالمشاركين في صناعة هذه الخطط و التنموية لكونهم كانو من

 .تنمي روح التعاون بين السلطة المحلية والمواطنو

يرة من هنا يعتبر تطوير العنصر البشري مادياً وثقافياً، شرط أساسي لكل عملية تنمية حقيق      

من خلال خلق حالة من الوعي المستمر لدى المجتمعات المحلية حرول واقرع إمكاناتهرا وقردرتها 

قدرة علرى  تصبح هذه المجتمعات أكثرل ذلك لك .اط القوة ونقاط الضعف الخاصة بهاالذاتية ونق

 ( 2)لوضع خطة إنمائية كفيلة بتغطية هذه الإحتياجات.و، تحديد إحتياجاتها

ميرة المحليرة فري أن يعمل إتحاد بلديات قرى شرق زحلة ،على وضع خطة لترأمين التنلابد         

أن الموقع الجغرافي للإتحاد يجعله من ضرمن المنراطق النائيرة التري لا يكرون المنطقة، خاصةً و

تأمين الخدمات الأساسية حتى ولا التنموية من أولويات خطط  عمل السلطة المركزية، مرن هنرا 

الإتحاد: أولاً لتأمين قدرة مالية تمويلية مهمة، وثانياً العمل على ترأمين مشراريع كانت نشأت هذا 

تنموية على كافة الصعد الثقافية، الإجتماعية، الصرحية، الزراعيرة، الإقتصرادية و المعيشرية ... 

ومنذ نشأته حاول الإتحاد مرراراً القيرام بمشراريع تنمويرة متوسرطة الحجرم وذات التكلفرة الماليرة 

الأجرور مالية الإتحاد متواضعة كمرا سربق ورأينرا وبعرد اقتطراع بردل الرواترب وحدودة كون الم

والمصارفات النثرية يبقى مبلم من المال بالكاد يغطي الأعمال التري سرنورد ذكرهرا بعرد قليرل، 

وكما سبق و ذكرنا لا تأتي التنمية إلا بعد تأمين أبسط مستلزمات الحياة مثل مرد أقنيرة الصررف 

 
د.عصام، سليمان: اللامركزية الإدارية والديمقراطية، مجلة الإدارة اللبنانية، المعهد الوطني للإدارة والإنماء، مجلس الخدمة  - 1

 .69، ص:1997المدنية، العدد الثاني، خريف 
 .13:22،  12/2/2019تاريخ الزيارة www.iradabaladiya.org دور البلدية في التنمية المحلية: إرادة بلدية  - 2

http://www.iradabaladiya.org/
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الردعم ،إن كرل هرذه المشراريع هري فري الأسراس مرن  نحيطاوتزفييت الطرقات وإقامة  الصحي

مسؤولية البلديات ولكن بسبب ضعف القدرة المالية للبلديات الأعضاء وعجزها عن القرايم بهرذه 

المشاريع _ و يعود ذلك لأسباب عديدة منها ضعف الجباية _ فيقوم الإتحاد بالتصدي لها الأمرر 

ية القيام بمشاريع تنموية جدية على صعيد المنطقة و في مرا يلري سرنورد بعرض الذي يؤخر عمل

 من الأعمال التي أنجهزها الإتحاد والتي تشكل بغالبيتها مشاريع خدماتية بحتة:

 القيام بتجميل ساحة المحطة في بلدة رياق .  -1

 حديقة عامة في بلدة قوسايا -2

 نية في كفرزبد قأرصفة وأ -3

 كفرزبد أقنية في عين  -4

 تصوينة الحديقة العامة في علي النهري -5

 القصر البلدي في رعيت  -6

تزفيت كل الطرقات في بلدية دير الغزال وبعرض الطرقرات فري كرل مرن حري الفيكراني  -7

 والناصرية ورياق حوش حالا وعلي النهري وبناء حيطان حجر تجميلي في بلدية ماسا.

ل المحتاجة ر أو من أجل المساهمة  مساعدات مالية مقدمة من قبل الإتحاد لبعض العوائ -8

 (1) .في إنشاء أو ترميم أماكن العبادة  

إستصلاح طرقات زراعية فري كرل مرن ريراق ، ماسرا و علري النهرري  و العمرل علرى  -9

 استصلاح طرقات زراعية في البلدات الأخرى .

السير بمشروع إنشاء ملاعب رياضية في كل من دير الغزال و علي النهري ، و قرد  -10

يم المشروع الى شركة معيترة، وهرم فري انتظرار الموافقرة مرن السرلطة المركزيرة تم تلز

لمباشرة العمل بعد التعديل على الأكرلاف، لكرون المشرروع لرم يشرمل تكراليف الإنرارة، 

وبالتالي لابد مرن الإستحصرال علرى النفقرات  الزائردة مرن السرلطة المركزيرة ، التنظريم 

 المدني خاصةً ..

بالإضرافة الرى بالإضافة الى رش المبيدات بشكل دوري لمكافحة الحشرات الموسرمية  -11

 .الإتحاد  مكافحة الأعشاب الغير مرغوب بها في كافة قرى

تمويل نفقات إصدار دورية سنوية ، تعنى بشؤون الإتحاد و تهدف الى  تعريف أهالي  -12

 تمويلها.المنطقة على الأعمال التي تتم من قبل الإتحاد أو يساهم في 

 
 .2مراجعة الملحق رقم  - 1
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القيام بحملات تطعيم أو  مرا يسرمى " تحصرين للمواشري " فري كافرة المرزارع ضرمن  -13

 نطاق الإتحاد، وهذا المشروع منفذ من قبل مؤسسة جهاد البناء، و ممول من الإتحاد.

 ،الإستحصال على رخصة بناء لمركز إتحاد ، والسير في تنفيرذ المرحلرة الأولرى منره -14

بالإضافة الى السعي للحصول على موافقرة للمرحلرة الثانيرة ، لتسرريع العمرل ، خاصرةً  

هو مرا سرنتكلم وبعد التأخير الحاصل من قبل المهندس الذي استلم المعاملات الإدارية ، 

 عنه بالتفصيل في المبحث المتعلق بالمعوقات القانونية.

 من مجلس الإنماء والإعمار.الإستحصال على آليات للأشغال لكافة قرى الإتحاد  -15

أما المشروع الأهم الذي كان يعمل عليه الإتحاد خرلال فتررة تواجردي فيره هرو المطالبرة         

بإنشاء محطة تكرير مياه الصرف الصحي، ذلك للتخفيف من الضغط على مجرى نهر الليطاني 

مرة "، عرضراً للدراسرة وفي التطرق قليلاً لتفاصيل هذا المشروع فقد قدم  المهندس " هراني كرا

الموضوعة منه لإنشاء هذه المحطة، وقد كانت هذه الدراسة موضوعة لإجمالي سكان المنطقرة، 

الميراه الآسرنة  ليترر مرن 150حيث ستنشأ هذه المحطة بقدرة إستيعابية تصل إلى تكرير حوالي 

ولا يسرتطيع  د،قد كات كلفة هذا المشرروع باهظرة بالنسربة لموازنرة الإتحراو .للإستعمال الفردي

وحده تبني عملية إنجازه، فهو يحتاج إلى القيام بأعمال تمهيدية من حفر وتمديدات شبكة صرف 

صحي وشراء الاراضي اللازمة لتشييد المحطة،كما لا بد من القيام دراسرة جيولوجيرة لرلأرض 

ة الأرض لمعرفة ما إذا كانت طبيعتها ملائمة للقيام بمثل هكذا مشروع عليها،خاصرة وأن طبيعر 

في سهل البقاع زراعية بما تشتمل عليه من صفات المرونة، بالإضافة إلى تكاليف الحفر والردم 

والكهرباء... إذاً في النهاية تقدر تكلفة هذا المشروع بشروطه الحالية بحوالي المليار ليرة لبنانية 

المشروع، عرفنرا أن وهذا أمر مكلف بالنسبة لموازنة الإتحاد،لذلك وبعد السؤال عن مصير هذا 

 أنه لم يجد مصادر أخرى لتمويله، هذا من جهة.الإتحاد قد غض النظر عنه خاصةً و

 بالتخطيط لمشروع يشرمل بلردات المنطقرة، بدأ مجلس الإنماء والإعمار ،من جهة أخرى        

للميراه المبتذلرة  يدخل ضمن نطاق تنقية مجرى مياه نهر الليطاني، مع ما ينتج عنه مرن تكريررو

ى شررق زحلرة التري أعد مجلس الإنماء والإعمار مشرروع  يسرتهدف كافرة قرر .التي تصب فيه

لمبتذلة لهذه البلدات وإعادة هدفه الأساسي " معالجة المياه او ،النهر مجرى هذاتساهم في تلويث 

الأعبراء يسراهم فري تخفيرف  الرذي الأمرر (1)".الرى مجررى نهرر الليطراني مياهاً نظيفرة يلهاوتح

 عملية إنماء المنطقة. يسرععن كاهل الإتحاد والخدماتية 

 
البلدات هي: كفر زبد، عين كفر زبد، الدلهمية، تربل، أوسايا، دير الغزال، رعيت، حوش حالا، رياق، حشمش، تل عمارة، ماسا،  - 1

 ري، حارة الفيكاني والفاعور. الناصرية، حوش الغنم، علي النه
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لكي يصل الإتحاد إلى الأهداف العليا للتنمية المحلية لابد من تحقيق عدد من الشروط إذاً،        

كل التي تؤدي الى تأمين نجاح التنمية، ففي البداية، لابد أولاً من العمل بين أعضراء الإتحراد بشر 

لابد من توفر الشرعور لردى المرواطنين فعالة من قبل جميع الأفرقاء، و جماعي وبروح تشاركية

تقبل الإجراءات المتبعة من قبل الإتحاد فري الأمر الذي يساعد تعاطي بليونة وبالإنتماء المحلي، 

الرذي  ، هو الفكر المؤسساتيوأهم شرط لابد من توفره .تحقيق المشاريع المقررة من قبلهاسبيل 

لابد أن يؤطر تنفيذ المشارع، الأمر الذي يؤمن إستمراريتها مع تعاقرب المجرالس التقريريرة فري 

هنا لابد من الإنطرلاق مرن  ع، بولاية مجلس إتحادي معين. منالإتحاد ولا يرتبط فعالية المشاري

ين منبثقرة مرن التواصرل والحروار بر ، الواقع المحلي والعمل على وضع خطة عمل طويلة الأمرد 

مرن جهرة أخررى لتحقيرق التواصرل  حديرد أولويراهمتأعضاء الإتحاد من جهة وبين المرواطنين و

الفعال بين السلطة المحلية، والمواطنين، الأمر الذي يؤدي الى التعاون المحلري، لتحقيرق أفضرل 

 أهداف التنمية المحلية. 

نظرا للازدياد  أن النزوح السوري يعتبر مشكلة مهمة في هذا الصدد   ،من الجدير ذكره        

ً لم يكن  الذي حاد الكبير في عدد سكان الإت نجد هناك عجرز فري البنرى التحتيرة  وبالتالي (1)متوقعا

ث لاستيعاب هذا الكم من السكان في هذه الآونة وهذه المشكلة سنعالجها مفصلا في الفصرل الثالر 

لكن كان لابد من الإضاءة عليها ولرو قلريلاً فري هرذا المبحرث، من خلال معوقات العمل البلدي و

المشاريع المنفذة أو التي ستنفذ من قبل الإتحاد، تشمل شرريحة مرن السركان لهرا لنقول أن بعض 

صة المختلفة عن الشروط المعيشة والقانونية للسركان المرواطنين شروط معيشتها و أحكامها الخا

المبحث الثاني من الفصل الأول ضرمن القسرم الثراني مرن  هذا ما ستم بحثه بالتفصيل لاحقاً فيو

  هذا التقرير . 

   التوجي،و  الرقابة  بين الإتحاد أعمال:  الثاني  الفصل
 

إن مفهوم الرقابة على إتحاد البلديات مرتبط بعملية الرقابة على البلديات، لكون المشررع         

قد أخضعهما لنفس مستوى وأجهرزة الرقابرة، الماليرة والإداريرة. وقرد شرهد مفهروم الرقابرة هرذا 

دد النصوص القانونيرة. فبموجرب القرانون البلردي الصرادر بتراريخ تطوراً كبيراً تبعاً لتطور وتج

، تم إعطاء البلجيات الشخصية المعنوية، وقد أخضع هذا القانون أعمال المجلس 27/11/1947

البلدي لرقابة وزير الداخلية والمحافظ. وأ خضعت الدوائر البلدية وأنشطتها المالية لرقابة التفتيش 

 
هذه المعلومات مستندة إلى إحصاءات قام بها الإتحاد بالتواصل مع البلديات الأعضاء، للحصول على أرقام تقريبية حول عدد  - 1

 النازحيين السوريين في المنطقة، وقد اطلعنا على هذه الأرقام أثناء قيامنا بالتدريب في الإتحاد.
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ولرقابة التفتيش الإداري التابع لوزارة الداخلية.من بعدها صردر المرسروم التابع لوزارة المالية، 

وأضاف سلطة دائرة التفتريش المرالي والإداري علرى  13/11/1952تاريخ  5الإشتراعي رقم 

ترم التأكيرد علرى مرا  5وبموجب المرسوم الإشرتراعي رقرم  1954البلديات الكبرى. وفي العام 

 طة رقابة القائمقام.سبق من سلطات رقابية وإضافة سل

تجريهرا الإدارة بنفسرها علرى وهري الرقابرة الإداريرة التري الذاتية بالإضافة إلى الرقابة           

مثرل و، "أعمال تنفيذ الموازنة بغية تلافي وقوع الأخطاء والمخالفات وبغية تحسين عمل الإدارة

محرراً أو محاسرباً أو مردقق حسرابات هذه الرقابة يجريها كل موظف سواء كان إدارياً أو مالياً، 

أو غيره. ولا مؤاخذة أو عقوبات علرى أخطراء ترم اكتشرافها، برل إن المراقبرة والتردقيق يكونران 

الممكرن ان ومرن ،(1)"عاملًا إدارياً لتصحيح الخطأ المرتكب ووضع الأمور في نصابها الصحيح

مرن خرلال المسراءلة الدوريرة والإشرراف _مجلرس الإتحراد_  تمارس من قبل المجلس التقريري

 .لموازنةعلى عملية إعداد وتنفيذ ا

بوصرفه رئيسراً للسرلطة الرقابرة التسلسرلية، كما تمارس أيضاً مرن قبرل رئريس الإتحراد           

ري التسلسرلي المسرؤول عرن المروظفين فري التقريرية والتنفيذية في آن وهو بمثابة الرئيس الإدا

الإتحاد.وله أن يمارس رقابته فري كافرة المجرالات القانونيرة والعمليرة المنفرذة وأن يراقرب مردى 

 من قانون البلديات  52وهو ما نصت عليه المادة  (2)توافقها للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

تحاد منفرداً، فنحن في هذا الصردد سرنحاول أيضراً كما أن الرقابة لا تتوقف عند دور الإ         

الإضاءة على الرقابة التي تمارس من قبل السلطة المركرزي ومردى توافرق طبيعرة العلاقرة برين 

السلطة المركزية والإتحاد البلدي، مع مفهوم الرقابة و هل أن العملية مجرد توجيره مرن الأولرى 

ً  للثانية،أم أننا بهذه العلاقة سنحتك ؟ كل ذلك ضرمن إطرار مرن الإسرتقلال المرالي بالمفهومين معا

 والإداري والشخصية المعنوية الممنوحة للإتحاد البلدي.

  الوصاية سلطة ظل في الإتحاد عمل:  الأول المبحث

 

، فهو يتمتع بنوع من الإستقلال باعتبار الإتحاد البلدي وجه من وجوه اللامركزية الإدارية      

إلا ذا الإستقلال لا يبقيه خارج إطار الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية عليه."الذاتي، لكن ه

إن  هذه الرقابة لا يجب أن تكرون صرارمة إذ يصرعب فري هرذه الحالرة الكرلام علرى إدارة ذاتيرة 

 
 .53ص: 1998الهندي، انطوان الناشف: البلديات في لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس، لبنان، خليل  - 1
من قانون اللبديات:" يراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية و يسهر على حسن سير العمل في البلدية، ويضع  52المادة  - 2

 لرقابة" و ما يطبق على البلديات في هذا الصدد يطبق على الإتحادات البلدية.نتيجة أعمال الرقابة تقاريراً يرفعها إلى سلطة ا
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حقيقية. إن ما يميز المركزية عن اللامركزية هو أن الرقابة فري إطرار المركزيرة... هري رقابرة 

ما الرقابة في إطار اللامركزية هي رقابة وصاية، الأكثر إحتراماً لسلطة المبادرة من تسلسلية في

  (1)الرقابة التسلسلية"

البلديات سرلطة الوصراية علرى الإتحراد البلردي  شرأنه برذلك شرأن تمارس وزارة الداخلية و      

قرارات المجلس البلدي عبر المالية على صاية من خلال الرقابة الإدارية والبلديات، وتتم هذه الو

 سلطة القائمقام، المحافظ و وزيرالداخلية و البلديات.

تعتبر قرارات مجلرس الإتحراد ورئيسره نافرذة بمجررد صردورها بالشركل القرانوني   بدايةً         

المنصوص عليه، باستثناء القرارات التي أخضرعها القرانون صرراحةً، لرقابرة سرلطة الوصراية، 

فالمبرردأ إذاً هررو " افررذة، إلا مررن ترراريخ تصررديقها مررن قبررل المرجررع الصررالح.والترري لا تصرربح ن

، وإذا تجراوزت ذلرك كران تردخلها الإستقلالية، ولا تتدخل الرقابة إلا فري حردود الرنص القرانوني

وبالرغم من وجرود بعرض القررارات التري يعرود   .(2)عرضةً للطعن أمام مجلس شورى الدولة"

برد مرن إرسرال هرذه الأخيررة الرى للإتحاد أخذها من دون العودة إلى السلطة المركزية، إلا أن لا

ولهيئة التشريع و الإستشارات رأي في هذا الصدد توجب فيه إحالة ذلك لأخذ العلم بها.القائمقام و

نفيذية في البلديات إلى القائمقام سواء كانت خاضعة جميع القرارات المتخذة من رئيس السلطة الت

  (3)أو غير خاضعة للوصاية أو الرقابة الإدارية.

أما فيما يتعلق بالقرارات الخاضعة لتصديق سلطة الوصاية فعلى رئيس الإتحاد أن يرسل         

ة أيرام مرن قرارات مجلس الإتحاد الى سلطة الرقابرة الإداريرة المختصرة مباشررةً ، خرلال ثمانير 

وأمام هذه السلطة شهر واحد لتصرديق القررار أو رفضره وإلا اعتبرر مصردقاً (4.)تاريخ صدورها

 
 .27جورج، سعد: القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية. م.س.ذ. ص:  - 1
 .54خليل الهندي و أنطوان الناشف: البلديات في لبنان م.س.ذ  ص: - 2
؟؟؟؟؟؟؟إسم المجلة من الكتبة  28/9/2006تاريخ  598/2006والإستشارات، إستشارة رقم رأي إستشاري :هيئة التشريع  - 3

 5030/4؟؟ص:
واستبدل بالنص  25/4/1999)ألغي نص المادة بموجب المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ  - قانون البلديات : من 60المادة  - 4

 الآتي:(

 :تخضع لتصديق القائمقام القرارات الآتية
 عتمادات.الموازنة البلدية ونقل وفتح الإ -
 الحسابات القطعية. -
 .تحديد معدلات الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلدية -
 شراء العقارات أو بيعها التي لا تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها. -
تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وعن عقود الإيجارات عندما  -

 عشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى، ولا تتعدى في الحالتين أربعين مليون ليرة.
ضية والصحية وأمثالها عندما تزيد جتماعية والرياإسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والإ -

 القيمة الإجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.
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ضمناً وتبدأ هذه المهلة بالسريان من تاريخ تسجيل هذا القرار الصادر عرن الإتحراد فري الوحردة 

الدولرة وأن المختصة لسلطة الرقابة، ويكون التصديق خطياً و قابلاً للطعن أمام مجلرس شرورى 

ت البلديرة تنردمج بهرذه القررارات قرارات الموافقة التري تؤلرف شررطاً مرن شرروط نفراذ القررارا

  (1)يصبح الطعن بالقرار الصادر عن الإتحاد شاملاً جميع العناصر بما في ذلك عنصر الموافقةو

يس القسرم مرن قرانون البلرديات علرى أن "...يترولى القائمقرام أو رئر  24كما تنص المرادة         

مركز المحافظة أعمرال المجلرس البلردي حترى الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام 

انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية" أي أن القائمقام وكل من سبق ذكرره فري 

ي إلرى متن المادة السابقة، يحل محل المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد، الأمر الذي يؤد 

الجمع بين سلطة الرقابة من جهة والجهة المراقَبَة من جهةٍ أخرى. ومرن الممكرن أن يرؤدي هرذا 

يحق للقائمقرام على القول بأنه لا الأمر إلى تضارب في الصلاحيات. وقد أجمع الفقه والإجتهاد "

ذا كانرت أو المحافظ )إذا كانت البلدية فري مركرز المحافظرة...( أن يمرارس سرلطة الإحرلال إلا إ

أو صرلاحية رئيسرره صرلاحية مقيرردة أي أن يكرون القررانون قرد ألزمرره  صرلاحية المجلرس البلرردي

وإذا تروفر هرذا  وأوجب عليه القيام بالعمل المطلوب، لا أن يكرون لره حرق التقردير والإستنسراب 

 
إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثلاثين مليون ليرة ولا تتجاوز الثمانين مليون ليرة وتصديق  -

 دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
 انة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة ولا تزيد عن خمسين مليون ليرة.إجازة الأشغال بالأم -
 من هذا المرسوم الاشتراعي.  66تسوية الخلافات والمصالحات مع مراعاة أحكام المادة  -

 قبول أو رفض الهبات والأموال الموصى بها المرتبطة بأعباء.

تخضع لتصديق  واستبدل بالنص الآتي:( 25/4/1999المادة بموجب المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ ألغي نص ) – 61 المادة

 المحافظ القرارات التالية:

إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة، وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة  -
 لها.

 الأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة.إجازة الأشغال ب -
 شراء العقارات أو بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها. -
 تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد أن يكون مخصصاً لمصلحة عامة. -
 بدلاتها السنوية عن أربعين مليون ليرة.عقود الإيجار التي تزيد  -
 إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها. -
 تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية: - 62 المادة

 القرارات التي يتألف منها نظام عام. -
 القروض. -
 بنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل.تسمية الشوارع والساحات والأ -
 إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها. -
 تحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.إإنشاء  -
 تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية. -
امة إلى أملاك بلدية خاصة، وتعتبر أملاكاً بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية إسقاط الأملاك البلدية الع -

 باستثناء الطرق الدولية.
 دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات. -
 دفتر الشروط العام لبيع أملاك البلدية. -
 دراسته المساهمة في التكاليف.نجزت إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أ   -

 التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة
 1965: مشعلاني/ الدولة ، المجموعة الإدارية السنة  11/12/1964تاريخ  1167/1963مجلس شورى الدولة: قرار رقم  - 1

 . 9/11ص:
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فرري المهلررة  الشررط لا يصررح ممارسرة سررلطة الحلررول إلا إذا تقراعس المجلررس البلرردي أو رئيسره

كمرا أ، هرذا السرلطة الممنوحرة للمحرافظ و القائمقرام لا تمرارس إلا  (1)المحددة في الأمر الخطي"

ضمن الحدود المنصوص عنها قانوناً و لا يجب أن تتخطى الصلاحيات المرسرومة فري نظريرة 

 الحلول وإلا اعتبر القرار معيوباً ويتوجب إبطاله.

( نجرد أن المشررع قرد أعطرى القائمقرام 62 – 61 – 60بالعودة إلرى نصروص المرواد) و      

مروحة الصلاحيات الأوسع والأكبر، وذلك لكونه السلطة الأقررب للوحردة اللامركزيرة الإداريرة 

المحلية. إلا أن عامرل التضرخم وتردني القيمرة الشررائية لليررة اللبنانيرة مرن جهرة، وبقراء الرنص 

هو عليه من ناحية السقف المالي للنفقات الممكن إتخاذها خارج رقابة المحرافظ القانوني على ما 

من جهةٍ أخرى، حولت أغلب هذه الصلاحيات إلى المحافظ، الأمر الذي جعلره يمتلرك صرلاحية 

       .مالية واسعة بالمقارنة مع الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية والبلديات في هذاالنطاق

الهيئات الإدارية المحلية سرواء البلرديات أو اتحراد البلرديات تمرارس صرلاحياتها  إنكما          

ضمن إطار الحد الممنروح مرن قبرل المشررع وتحرت رقابرة وإشرراف السرلطة المركزيرة سرواء 

الحصرية أو اللاحصرية وهناك العديد من القررارات المهمرة والتري تشركل جروهر عمرل اتحراد 

ي تنفذ على صرعيد الإتحراد هري حتمراً أكبرر مرن تلرك المنفرذة ضرمن البلديات فمثلاً المشاريع الت

وذلك يتوضح بشكل جلي من خلال قراءة سريعة للمواد من ، طاق البلدي،فالمعاملة هنا بالمثلالن

رات المجلرس السادسة والخمسين لغاية المادة السادسة والسرتين قسرم الرقابرة الإداريرة علرى قررا

 ي الهامش للإطلاع عليه.أوردناه فالبلدي، والذي سبق و

الجردير إذاً الرقابة المفروضة على الإتحاد البلدي هي نفسها المفروضة على البلرديات، و        

ببحثنا المتواضع للتحضير لهذا التقرير لم نستطع أن نجد نص قانوني ذكره في هذا الصدد أننا و

لكرن بمرا أن المبردأ الرذي والسرلطة المركزيرة وعة العلاقة بين الإتحاد البلدي يصف أو يحدد طبي

يطبق على ممارسة سلطة الوصاية على البلديات هو نفسه يطبق على إتحاد البلديات فارتأينا أن 

  .البلديات بعلاقة الوصايةكزية وتحديداً وزارة الداخلية ونصف علاقة الإتحاد بالسلطة المر

  الرقابية بالأجهزة وعكقت، الإتحاد:  الثاني المبحث

إن طبيعة العلاقة بين الإتحراد البلردي والأجهرزة الرقابيرة، منهرا مرا هرو يقتصرر علرى            

الإشراف والتوجيه كما الحال في بعض الإستشارات المقدمة مرن ديروان المحاسربة مرثلاً أو مرن 

 
 -العام، الجزء الأول، تنظيم إداري أعمال و عقود إدارية،المنشورات الحقوقية صادريوسف الخوري: الوسيط في القانون الإداري  - 1

 177، ص:1994بيروت 
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طراق المسراءلة القانونيرة المديرية العامة للتنظيم المدني ومنها ما هو يتعدى التوجيه ليدخل فري ن

 :وحل النزاعات 

تترولى  هيئرة :"بدايةً، سنتطرق إلى علاقة الإتحاد البلردي بمجلرس شرورى الدولرة وهرو          

. وهررو محكمررة عاديررة للقضررايا (1)"التنظيميررةداري ومراقبررة النصرروص التشررريعية والقضرراء الإ

الإدارية والمرجع الإستئنافي أو التمييزي في القضرايا الإداريرة التري عرين لهرا القرانون محكمرة 

إن مجلس شورى الدولة مخول النظر فري مردى شررعية الإنتخابرات الإداريرة المحليرة. خاصة، 

حرال أمرام مجلرس شرورى وليس هذا فقط ففي المبدأ كل دعوى يكون إتحاد البلديات طرفاً فيها ت

لرئيس البلدية ان يتخذ جميرع  الدولة . فمثلاً و بموجب قرار صادر عن مجلس شورى الدولة :"

الاجراءات القانونية التحفظية التي تقطع المهل القضائية ومهرل مررور الرزمن وتقرديم الردعاوى 

الاستحصال علرى تررخيص مرن امام قاضي الامور المستعجلة او اي مرجع قضائي آخر شرط 

 .( 2)"...المجلس البلدي في ما بعد. ويمكن ان يحصل هذا الترخيص خارج مهل الطعن

كما يعود لمجلس شورى الدولة النظر في قانونية انعقاد جلسات مجلس الإتحاد. ففي قررار       

عضراء موعرد صادر عنه نفى قانونية انعقاد جلسة انتخاب رئريس البلديرة لعردم ابرلاغ جميرع الأ

مجلس الإتحاد البلدي، حيث قرر في إختصاص نطاق له أن يقرر أيضاً في تحديد و (.3)الإجتماع

معرض خصومة مسؤولية إتحاد البلديات عن صيانة الطريق العام البلردي الواقرع ضرمن نطراق 

 . (4)أكثر من بلدية

انتخابرات بلديرة والبرت فري طلرب يعود لمجلس شورى الدولة النظر في مراجعة ابطال "و       

ابطال انتخاب رئريس اتحراد بلرديات، وينظرر مجلرس الشرورى فري النزاعرات المتعلقرة بقانونيرة 

وصحة انتخابات المجالس الادارية بصفته قاضيا انتخابيا ولريس بصرفته قاضري ابطرال وتطبرق 

فري النترائج المترتبرة الاصول الموجزة عند الطعن في قانونيرة العمليرة الانتخابيرة بحرد ذاتهرا او 

  (5)" .عليها، حكما وبقوة القانون دونما حاجة لتقديم طلب بهذا الشأن من الفرقاء

 
 والذي يشكل نظام مجلس شورى الدولة. 14/6/1975تاريخ  10434المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم  - 1
، ورثة المرحوم كمال الهبري / بلدية بيروت، مجلة  10/2005/ 10تاريخ  20015/  26مجلس شورى الدولة :قرار رقم  -  2

 ، المجلد الأول22، العدد 2011القضاء الإداري، 
لإداري  ، الغاوي/ وزارة الداخلية والبلديات ،مجلة القضاء ا 9/12/2004تاريخ  174/2004مجلس شورى الدولة: قرار رقم  - 3

 .730ص: 2، مجلد 18، عدد 2006
الزهراني، مجلة القضاء  -، الزعتري/ مجلس إتحاد بلديات صيدا20/4/2004تاريخ  537مجلس شورى الدولة: قرار رقم  - 4

 .993، ص:  2مجلد 20عدد  2008الإداري ، 
ة والبلديات / عويط ، وزارة الداخلي 3/2011/ 15تاريخ  2011/  527مجلس شورى الدولة : قرار رقم  - 5

 www.legallaw.edu.ul.lb 16:10س:  13/5/2019تاريخ 
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ع ما ينطبق على البلديات من أحكام ، ينطبق بطبيعة الحال على إتحرادات البلرديات، بوبالط      

البلرديات يتمترع بالشخصرية ان اتحراد " . 118/77رسروم الإشرتراعي موذلك إسرتناداً لأحكرام ال

المعنوية المستقلة المؤهلة للخصومة. ان تصديق سلطة الوصراية علرى القررار البلردي لريس مرن 

 ر الصادر عنه، ولا يجعرل الدولرةشأنه ان يحل البلدية او اتحاد البلديات من المسؤولية عن القرا

للخصررومة. ان مخالفررة الاصررول مسررؤولة عررن هررذا القرررار وبالتررالي صررالحة  -سررلطة وصررايةك

الجوهرية لجهرة عردم اسرتطلاع رأي مجلرس شرورى الدولرة بشرأن القررارات التنظيميرة تتعلرق 

بالانتظام العام ويحق للقاضي اثارتها عفوا. اذا كانت مهلة المراجعة بشأن القررار التنظيمري قرد 

ذي صررفة  انقضرت بمررور شررهرين علرى نشرره اصررولا، فران ذلرك لا يحررول دون ان يردفع كرل

ومصلحة بعدم قانونية هذا القرار التنظيمي بعد انقضاء مهلرة الطعرن بشرأنه وذلرك فري معررض 

 علرى القررار -دون ابطالره  -الطعن بالقرار المتخذ بالاستناد اليه وبحيث يستعبد القضاء تطبيقه 

التنظيمية التي تصدر عن الإتحراد، والتري تعتبرر ملزمرة ضرمن نطراق .إن القرارات (1)".الفردي

صلاحياته، هناك العديد من القضايا التي تعرض على مجلس شرورى الدولرة لإبرداء الررأي مرن 

 قبله حولها. 

من قانون البلديات لابد من موافقة هيئرة  66عن رقابة وزارة العدل، فبموجب المادة أما         

في هذه الهيئة   قد نشأت ترفع أمام المحاكم. و  لم  بالقضايا التييتعلق  ارات في ما التشريع والإستش

لتشكل إحدى وحدات المديرية العامة في وزارة العدل، ينظمها حالياً قرانون وزارة  1949العام 

بالمرسرروم الإشررتراعي رقررم  ، والمعرردل83/ 151العرردل الصررادر بالمرسرروم الإشررتراعي رقررم 

. قضرايا الترري لرم ترفررع أمرام المحرراكمالموافقررة علرى المعالجررات فري ال . تملرك صرلاحية23/85

والمصالحات تنشأ بين البلديات أو إتحاد البلديات وبين الأفراد الذين يلحق بهم ضرر مرن جرراء 

عمل مرافق عامة  أو بمعرض القيام بعملهم أو الاخطاء الناجمة عن العمل أو بمعررض قيرامهم 

الررأي مرن قبلهرا . أما فيمرا يتعلرق بإبرداء الرقابة المسبقة على المصالحةطة بها شرط موافقة سل

، و مثال على ذلك ل تبلم صورة عنه إلى وزارة العدليمكن مخالفته بموجب قرار معلف ،للإدارة

الإستشررارة الترري تطلررب إبررداء الرررأي حررول تفسررير المررادة الأولررى مررن المرسرروم الإشررتراعي 

جهرة اعات من قبرل الإتحرادات البلديرة أوالإشراف على المش التي تنظم عملية 129/1977رقم

  (.2)متخصصة أخرى

 
، إتحاد بلديات كسروان / منى صادر، مجلة القضاء الإداري  11/1998/ 5تاريخ  1998/  86مجلس شورى الدولة: قرارا رقم  -  1

 .98،المجلد الأول ص:14العدد  2003
 .  5،  مجلد 2004مجموعة إجتهادات هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، المنشورات الحقوقية صادر، - 2
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بالإضافة إلى ما سبق، لابد من هيئة القضايا في وزارة العردل فري مرايتعلق بالمصرالحات        

 التي تجريها البلديات وإتحادات البلديات، على حدٍ سواء، في القضايا العالقة أمام المحاكم.

جعل قرار لموافقة من قبل وزارة العدل، لا تلابد من الإشارة في هذا الصدد، إلى أن هذه ا       

مقرام. فلابرد لهرذا الأخيرر إجراء المصالحات المتخذ من قبل مجلس الإتحاد، خارج صلاحية القائ

 دقة على القرار القاضي بإجراء المصالحة، كرل ذلرك تلافيراً لتغليرب الصرالح الخراص من المصا

 على الصالح العام في العمل البلدي.  

وهرري جهرراز رقررابي تشررمل صررلاحياته جميررع الإدارات  يش المركررزي،أمررا هيئررة التفترر       

وجميرع العرراملين بهرذه الإدارات بصرفة دائمررة أو مؤقترة، مررن  (1)والمؤسسرات العامرة والبلررديات 

يعود  . وبموجب القانون البلدي،صناديقهااً من رموظفين وأجراء ومتعاقدين، وكل من يتناول أج

تفترريش المرروظفين التررابعين للبلررديات ومراقبررة مرردى مطابقررة أعمررالهم للقرروانين عليهررا مراقبررة و

فرلا تخضرع لرقابرة التفتريش والأنظمة المرعية الإجراء، أما أعمال السلطة التنفيذية والتقريريرة 

ل السلطتين التقريريرة والتنفيذيرة فري البلديرة ، فقد أخرج قانون البلديات الحالي أعما(2)المركزي

   من رقابة التفتيش المركزي باعتبارها هيئات محلية منتخبة.

وفيما يتعلق بديوان المحاسبة، فتخضع لرقابته بلديات أو إتحرادات بلرديات تحردد بموجرب        

لره ترأثير بقراراتره مرسوم، ولا يخضع إتحاد بلديات قرى شرق زحاة لرقابته ولكنه بطريقةٍ مرا 

منه ألزم  79على باقي البلديات إو إتحادات البلديات ، فمثلاً إن القانون البلديات وبموجب المادة 

رئرريس السررلطة التنفيذيررة إحالررة جميررع القرررارات الصررادرة عنرره الررى القائمقررام وذلررك لأخررذ 

لقائمقرام المسرتندات ولكرن أخرذ العلرم هرذا هرل يسرتتبع إرفراق القرراررات المحالرة الرى ا،(3)العلم

التفصيلية كالفواتير وغيرها من الأمور المثبتة لانعقراد النفقرة مرثلاً أم أنره يكفري أن يرذكر قيمرة 

النفقة، خاصةً وأن قرارات المجلس البلدي أو الإتحاد في حالتنا هذه، تكون نافذة على أصلها في 

 ؟تحتاج  لتصديق من أية سلطة أخرى حدود مالية معينة، ولا

 25/5/2006تراريخ  12055كتاب وزير الداخلية والبلديات بالوكالرة رقرم من هنا كان        

، وكران رأي الرديوان بالإجمراع أي ديوان المحاسبة حول هذا الأمرالذي يطلب فيه استطلاع رو

 
، و هو مرسوم إنشاء هيئة التفتيش المركزي و النظام الخاص 12/6/1959صادر بتاريخ  115/1959المرسوم الإشتراعي رقم  - 1

 الفقرة الأولى منه. 2به، المادة 
:" ...تشمل صلاحيات مصلحة التفتيش الإداري  في إدارة التفتيش المركزي جميع 115/1959من المرسوم رقم 13المادة  - 2

 الإدارت والمؤسسات العامة والبلديات""
القائمقام، وفيبلدية بيروت تحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية إلى   -1من قانون البلديات:"  79المادة  - 3

 يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرةً مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية". -2إلى وزير الداخلية. 
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حول وجروب تضرمين القررارات التري تحرول الرى القائمقرام لأخرذ العلرم جميرع المسرتندات التري 

التصديق على قطع حساب موازنة وتبررها،  ذلك لكون هذا الأخير تعود عليه مسؤولية التدقيق 

البلدية والإتحاد البلدي على حردٍ سرواء، لرذلك لابرد مرن إرفراق هرذه المسرتندات لمطابقرة المبرالم 

 (1).عنها  في بيان قطع حساب الموازنةة والمصرح المقدم

ختام القول في هذا الصدد، إن الإتحادات البلدية بوصفها هيئات محلية، تتمترع بالشخصرية        

المعنوية والإستقلال المالي والإداري، من الضروري جرداً مراقبرة أعمالهرا وذلرك للحفراظ علرى 

ل المواطنين ومصالحهم. ولكن كثرة هذه الرقابرة مقيرد المال العام ولتلافي إساءة التصرف بأموا

عرد علرى قوا ر أوسطها، لابد من تبني بعض التعرديلات لعمل هذه الإتحادات، بما أن  خير الأمو

بشكل يشجع القيميين عليه، على إيجاد حلول أوسرع ووضرع خطرط تنمويرة  رقابة العمل البلدي،

على أعمرالهم، فكمرا تحرروا قليلاً من الوصاية  أجرأ، وتحثهم على تقديم أفضل ما يمكن لكونهم

 يقال عدم الرقابة مفسح وكثرتها مفرط.
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  محاولات التطويرلقسم الثاني: الإتحاد البلدي بين المعوقات وا
 

العمرل البلردي بشركل عرام، يواجهرون تحردي النهروض بالإتحراد الرى القيمون علرى إن           

. بالإضرافة إلرى وجروب مستوى المؤسسة العصرية القادرة على تقديم الخدمات بسررعة وكفراءة

 تمترع بالشخصرية المعنويرةيالإتحراد درة علرى التخطريط والإستشرراف، خاصرةً وأن قر التحلي بال

خطوة الممهردة للشرروع بهرذه النعتقد أن و القيام بذلك. الذي يخوله والإستقلال المالي والإداري،

لى كافة الأصعدة الإدارية ع للتحركجهاز إداري ذو كفاءة عالية العمل على  خلق هي  ،النهضة

الأمرر الرذي ، الإداريل المرالي ومن الإسرتقلا أكبر قدركما لابد من السعي لتأمين  .ةمتخصصال

. فإتحراد بلرديات شررق زحلرة خاصرةً الإجرراءات الإداريرة المحليرةفري تبسريط وتسرريع يساعد 

تواجهها بعض العقبرات القانونيرة ترارة  ،وإجمالاً معظم الإتحادات البلدية في لبنان وليس جميعها

تنفيذ المشاريع والإحتكاك المباشر مرع والعقبات المادية أو الواقعية تارةً أخرى، والتي تنتج عن 

  الفصل الأول(. ه المعوقات القانونية والمادية )بعض أهم هذ  الناس، ولابد من عرض 

اديهرا أو الإلتفات إلى هذه المعوقات القانونيرة والماديرة، والعمرل علرى تفمن هنا لابد من         

شأنه أن يطور عمل الإتحادات البلدية في لبنان بشكل عام، كما   إصلاحها قدر المستطاع فهذا من

من الممكن الإستفادة من بعرض التجرارب المحليرة التري حاولرت قردر الإمكران تطروير التجربرة 

اللبنانية في العمل الإتحادي و سنعرض في بحثنا هذا لنموذجين عرن الإتحرادات البلديرة اللبنانيرة 

 .الإحتذاء بها بالتالي يمكنإنمائية مهمة على الصعيد المحلي والتي حققت مشارعياً خدماتية و

، فأشرركال تجربررة الإتحررادات البلديررة ليسررت حكررراً علررى النظررام الإداري اللبنرراني كمررا أن        

التعاون  بين البلديات عديدة ومتنوعة، وهي تقوم على مرتكزات مختلفة منها مرا هرو إقتصرادي 

كلاً مرن يعتبرر النظرام الإداري الفرنسري، الأقررب تنظيمراً وشر . و(1)بيئريأو إجتماعي، ثقافي أو 

النظام الإداري اللبناني. لكن المشرع الفرنسي قدم تطروراً كبيرراً بالنصروص القانونيرة المتعلقرة 

، بالمقارنة مع نظيره اللبنراني وتحديداً بأشكال التعاون المحلي بين البلديات  باللامركزية الإدارية

اول القيام به تالياً هو عملية مقارنة بين التجربتين اللبنانية والفرنسية في عمل التعاون و ما سنح

البلدي، لمحاولة الإستفادة قدر المستطاع من التجربة الفرنسية في هذا الصدد في سبيل الوصول 

 إلى إتحاد بلدي نموذجي وفعال)الفصل الثاني(.

 
والذي يرمي إلى جعل المدن معبراً لإقامة تعاون   ECOS ouvertureمثال على ذلك، التعاون ضمن مجوعة عدة مدن، كبرنامج - 1

قتصادي. ويعتبر الشكل بين المؤسسات الإقتصادية العاملة في نطاق المدن الموجودة في المجموعة الأوروبية، وهو مشروع ذا طابع إ

والذي يضم ما يزيد حالياً عن   cites uniesالأقصى للتعاون بين المدن هو التعاون بين المدن ضمن إطار المنظمات الدولية كبرنامج 

 ألفي مدينة من حول العالم.
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 الإتحاد عمل معوقات:  الأول  الفصل

علرى الررغم مرن  .ان، تقسيمات كلاسريكية قديمرةتعتبر التقسيمات الإدارية المحلية في لبن        

الرذي يرعرى  الوفاق الوطني أو ما يعرف باتفاق الطرائفوهو نص وثيقة  ،النص الأسمىوجود 

ميثاقيرة عاليرة وفيهرا حرث يحتل مكانة قانونيرة وهو و. مختلف الأطراف اللبنانيةت تنظيم العلاقا

الآراء . وعلرى الررغم الأطراف على العمرل لاعتمراد اللامركزيرة الإداريرة كنظرام إداري فعلري

التي تكرس اللامركزية الإدارية، إلا أن طرح هذا الموضروع فري ظرل العديدة القانونية الفقهية و

 في النصوص  بعض المعوقات من هنا برزت يبقى ضعيفاً. الأحداث المتجددة التي تعيشها البلاد 

 ضرمن . وهرو مرا سرنحاول البحرث فيرهعمرل الإتحراد البلردي تتسبب في إضعافالتي  ،انونيةالق

 المبحث الأول من هذا الفصل. 

 ،بشركل خراص ة البلدير  ات بالإضافة الى ذلك إن العمل البلدي بشكل عام وعمل الإتحراد           

معوقات تخرج من فهناك  .درها وبنتائجهاايصطدم بالعديد من المعوقات المادية التي تتنوع بمص

معوقرات  . بالإضرافة إلرىومشراريعه داخل هيكلية الإتحاد الإداري لتكون عائقاً أما تنفيذ خططره

تحقيرق الأهرداف المرجروة وهرذا مرا  وتعرقرل ،لإتحراد الهيكرل الإداري ل من خرارج نطراق  أتيت

اول الإحاطة به في المبحث الثاني من هذا الفصل حيث سنتحدث عن بعض أبرز المعوقات سنح

 المادية التي تواجه عمل إتحاد بلديات قرى شرق زحلة. 

  القانونية المعوقات:  الأول بحثالم

الصرادر فري  118بموجب أحكام المرسوم رقم  ،تظم عمل إتحاد البلديات في لبنانين            

هنا  .ةربعين سنإلى أكثر من أ تعود نشأته   ،النص القانوني المعمول بههذا أي أن  .  1977العام  

ألم يحن الوقت لوضع قوانين جديدة تتناسب ومقتضيات العصر بدل من الإستمرار فري  ،نتساءل

الي نصرف قررن؟ أو علرى الأقرل ألرم يحرن لأساليب والمعايير التي كانت معتمدة منذ حوا تطبيق

تؤسرس الوقت لتبني تعديلات للنصوص القانونية الحالية، تدخل عليها مفاهيم لامركزية موسرعة 

 للامركزية إدارية موسعة؟

ً كما أن الإتحادات البلدية ت         وهرذا  ، وهرو اللامركزيرة الإداريرة ،رتبط بمفهوم مررن نسربيا

تطرور حاجرات و ،دور الدولرة أهرداف وخصرائص  ائصره بتطرورالمفهوم يتطور بأهدافره وخص

يعرد أهميتها مع مرور الزمن،  فما كان نوعيتها وب وتختلف هذه الحاجات  في آن معاً. المواطنين

 .أساسريات العريش يعتبرر مرنأضرحى اليروم  ،على سبيل المثال خمس سنوات  منذ حاجة كمالية 

علرى شرتى وومن الطبيعي أن تتطور حاجرات المرواطنين وفري كافرة المنراطق علرى حردٍ سرواء 
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فهل تبقى أحكام هذا المرسروم ملائمرة  لترعرى . الأصعدة: الثقافية، الإقتصادية، التكنولوجية... 

عمل الإتحاد نظراً لطبيعة الدور الذي يلعبه هذا الأخير. خاصة وأن هذا القرانون قرد مرنح إتحراد 

 حلري نطراق المالفري شرتى مجرالات العمرل، ضرمن  ،ةواسرع ات واختصاصر  ات بلديات صرلاحيال

 وعلى كافة الصعد. 

إنطلاقاً من ما تقدم سرنحاول فري هرذا المبحرث أن نعررض قردر الإمكران لأبررز الثغررات        

تحقيق وتطور عمرل الإتحرادات البلديرة بشركل عرام وعمرل  تعرقلالقانونية، التي من الممكن ان 

 تحاد بلديات شرق زحلة بشكل خاص.إ

بدايةً، من الملفت أن النصوص القانونية التي ترعى عمل الإتحاد البلردي، تتروزع برين           

العديد من القوانين والمراسيم التشريعية المختلفة: فعلى سبيل المثال، الأحكام المالية  التي تشمل 

أكثر مرن  على، تتوزع نالبلدية والبلديات على حدٍ سواء في لبناكافة الجوانب المالية للإتحادات 

لاضرير .من هنرا الأمر الذي يشكل إرباك لدى العاملين والباحثين في هذا المجال (1)مصدر واحد 

من أن يعمل على جمعها وتحديثها، على أيدي لجنة من الخبراء القرانونيين المختصرين فري هرذا 

، خاصرةً فري النصروص لجديدة بالبسراطة والدقرة والوضروحعلى أن تتحلى النصوص ا ،المجال

الني تتعلق بالشؤون المالية للإتحادات البلدية الأمر الرذي يسراعد المعنيرين فري هرذا الأمرر علرى 

 الإلتزام بالقواعد القانونية والمحافظة على المال العام.

ويرل الرواردات فري وربطاً بما سبق، لابد مرن الإلتفرات إلرى موضروع تعردد مصرادر تم         

، الأمر الذي يؤثر سلباً على عملية وضرع الموازنرة (2)الإتحاد البلدي، واختلاف أوقات تحصيلها

مرن هنرا  بشكل دقيق. وبالتالي لا تعود الأرقام الواردة في الموازنرة تعكرس المعطيرات الواقعيرة.

الأمرر الرذي يحرد مرن الهردر  -سرتوفي الضررائب والرسروم البلديرة نقترح توحيد الأجهزة التي ت

تأديررة المبررالم المترتبررة لللبررديات  أو تقلرريص عررددها، أو العمررل علررى -المررالي فرري هررذا السررياق

والإتحادات البلدية في أوقاتها المحددة. كل ذلك تمكيناً للإتحراد البلردي برأن يضرع موازنرة ماليرة 

المحدد لهرا قانونراً. بالإضرافة إلرى ضررورة العمرل علرى إيجراد  شفافة ودقيقة وتصدر في الوقت 

مرن خرلال إسرتحداث مطرارح ضرريبية  نموارد مالية أخرى، تغطي أوجه النفقرات المتزايردة، إ

ورسوم جديدة، أو برفع معدلات الضرائب والرسوم الحالية، او من خلال زيرادة نسربة مسراهمة 

 الدولة المالية.

 
و هو  118/1977ية، المرسوم و فيه أصول المحاسبة في البلديات والإتحادات البلد 5595/1982مثال المرسوم الإشتراعي رقم - 1

 وهو نظام المناقصات وهو يطبق على المناقصات التي تجري في الإتحادات البلدية...  2866/1959قانون البلدية والمرسوم رقم 
ن، كالأموال المخصصة للبلديات و الإتحادات البلدية من عائدات الهاتف والكهرباء، والرسوم التي تستوفى من الريجيوالتلفزيو - 2

 والرسوم التي تستوفى من قبل الدولة والمؤسسات العامة والتي توزع بأوقات متفاوتة.
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الرقابة الإدارية على أعمال الإتحاد البلدي، فالرقابرة الإداريرة تمرارس ق بفي ما يتعلأما          

و قرد حردد  -وزير الداخلية والبلديات  –على الإتحاد من قبل القائمقام والمحافظ ووزير الوصاية 

، بدءً مرن القائمقرام، وصرولاً  (1)القانون البلدي القرارات التي تخضع لتصديق السلطة المركزية

بلردي من هنا نجد أن الإستقلال المالي والإداري الذي أعطاه المشررع للإتحراد ال (2). الى الوزير

هو مهم جداً في سبيل تحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة، ولكن مرايمنع ذلرك  بموجب القانون،

وكل ذلك بموجب أحكام القانون الواحد، فرنحن نجرد  الإتحاد. الإفراط في الرقابة على أعمالهو 

أن المشرع يتناقض مع نفسه فري هرذا الأمرر. ففري الوقرت الرذي يعطري فيره للإتحراد الشخصرية 

 اللامركزية الإدارية، نجد أنه ومن تعزيزفي  يساهم ، مماالمالي والإداري  ينالمعنوية والإستقلال

 .المركزية لطةليعزز دور الس خلال الرقابة المفرطة، يعود 

لى عرقلة أية فرصة تشجع على تفعيل المبادرة الفردية المحليرة إالأمر الذي يؤدي بدوره        

 داريرةالإمشركلات ال العديرد مرنيرة الإداريرة خلقرت لتفرادي للتنمية. فالجردير ذكرره أن اللامركز

إنما طبيعرة علاقرة الإتحراد بالسرلطة المركزيرة، المرسرومة مرن قبرل  ،(مثلاً  كالروتين الإداري)

      د تلرزيم مشرروع أشرغال معرين. فرإذا أراد الإتحراتخدم عملية تسرريع العمرل الإداريالمشرع لا 

 التقريرري للإتحراد لا برد مرن اتخراذ القررار فري المجلرس  -مثلاً تزفيت بعض الطرقات الداخلية -

يعرض على المجلس من ثم يحرال إلرى سرلطة الرقابرة المتمثلرة شروط  من ثم إعداد دفتر، بدايةً 

من إيضاحات  من ثم يعود المشروع إلى الإتحاد الذي عليه أن يتقيد بما يطلبه المحافظ  ،بالمحافظ

قد يطلرب مرثلاً مسرتندات إضرافية للاطرلاع أكثرر علرى  أو تعديلات على المشروع، وهو بدوره

ومن ثم تعراد إلرى الإتحراد بعرد تصرديق المحرافظ  ، الصور مثلاً وضعية الطرق المراد تزفيتها ك

ليقوم بتلزيمها وهو بدوره يقوم برالإعلان عرن التلرزيم فري ثرلاث صرحف محليرة وفري الجريردة 

الرسمية ومن ثم يستلم العروض وبعدها تقوم اللجنة الخاصرة بردرس العرروض وتضرع تقريرراً 

. كل ذلك من أجل (3)لكي يوافق عليهاعنها ومن ثم يتم رفعه إلى المجلس التقريري في الإتحاد،  

 طلوبرة مرنالمعراملات الإداريرة الم المسار الطويرل مرنفقط عملية تزفيت طريق ، إذاً أمام هذا 

هذا الأمر إن    .الفعلية  عن أسلوب الإدارة اللامركزية قليلاً   قد ابتعدناي، بالطبع نكون  الإتحاد البلد 

دون مرن و ،م بمشراريعه بسررعةالقيراالإتحاد من  يتمكنلباب على الطرق التي من خلالها يفتح ا

 
 .33وقد سبق ذكرهم في هامش الصفحة  59،60،61المواد  - 1
"تعدد القرارات التي من الممكن البلدية أن تقوم بها من دون موافقة السلطة  77/ 118من المرسوم الإشتراعي رقم  59المادة  - 2

من المرسوم نفسه، فهي تعدد القرارات التي تخضع لتصديق  60كزية، وفقط ترسل الى المحافظ للإطلاع  وأخذ العلم، أما المادة المر

فهي تعدد القرارات التي تخضع لتصديق المحافظ ، و هذه القرارات لا تكون نافذة  61القائمقام، وهذه الموافقة تكون مسبقة ، أما المادة 

افقة المسبقة عليها من قبل السلطة المركزية ، من الممكن العودة الى المرسوم السابق ذكره للإطلاع بشكل مفصل إلا في حال المو
 على  طبيعة هذه القرارات ، و الجدير ذكره ان أحكام هذه المواد تطبق على البلديات والإتحادات البلدية على حد سواء" . 

 متعلق بنظام المناقصات.ال 2866/1959مراجعة أحكام المرسوم رقم - 3
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مرن خرلال إيجراز المسرالك الإدرايرة لمعراملات و .المرؤخرةالإداريرة  لمسرالككرل هرذه الاللجوء 

اللجوء كر لتسرريع تنفيرذ الأشرغال ) ، تفادي عمليات الإلتفاف على القانونالإتحادات البلدية يمكن 

 .(لرقابة الإدارية المفرطةلتفادي هذه ا تجزئة النفقات مثلاً إلى عملية 

إذاً هل يعتبركل هذا الكم مرن الرقابرة المسربقة علرى أعمرال الإتحرادات البلديرة جرائز             

دة بهذه هل تعتبر هذه الرقابة من قبل هذه الهيئات المتعد ل في الحفاظ على الأموال البلدية، ووفعا

عادلة، خاصرةً مرع كرون الإتحراد البلردي يترألف مرن إرادة  هيئرات الشروط الموضوعة ممكنة و

وكيف لإرادة الهيئة المنتخبهة أن تخضهع لسهلطة موظهف أتهى عهن منتخبة  مباشرةً من الشعب 

 طريق التعيين من قبل السلطة المركزية ؟

محرافظ الوللعمرل فري الإتحراد، أن القائمقرام  الفعليرةكما إننا نجرد مرن خرلال الممارسرة           

 فكرل معاملرة تصردر عرن الإتحراد مفرطة في الرقابرة الإدرايرة. سلطة  ،في هذا الصدد  يمارسان

وعندما تكون وجهتها أحد أجهزة الدولة لابد من أن ترسرل عبررهم. فلريس للإتحراد أن يتواصرل 

ى مباشرةً مع إدارات الدولة بل لابد من المرور أولاً بالقائمقام أو المحافظ لإطلاعهم علرى فحرو

كمرا لررئيس السرلطة  ، الأمر الذي يرؤدي الرى البطرئ فري تسريير الأعمرال الإداريرة.المراسلات 

التنفيذية في البلدية التواصل مباشرةً مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية، 

ن التردخل مرن والقواعد القانونية موحدة في هذا الصدد بين البلدية والإتحادات البلدية. من هنا فإ

 .(1)قبل القائمقام أو المحافظ يخالف النص القانوني الواضح

ولابد من القول بهذا الصدد أن الإتحادات البلدية تتشكل من أعضاء بلديات ترم انتخرابهم          

مباشرةً من قبل الشعب، أي تم اختيارهم  بواسطة أكثر الطرق  شرعية، وديمقراطية، ولكن من 

خلال القيود الرقابية التي فرضها المشرع سواءً على البلديات أو على إتحاد البلديات يكرون هرذا 

لأخيررر قررد جعررل هررذه الإدارات المحليررة لا تختلررف عررن أيررة إدارة رسررمية أخرررى، تعرراني مررن ا

البيروقراطية الإدارية، لا بل هو وضعها في أسفل الهرم الإداري لكونه أخضع قررارات سرلطة 

 منتخبة مباشرةً من قبل الشعب للتصديق من قبل القائمقام، كما سبق و ذكرنا. 

لية الممنوحة لإتحاد الى كون المشرع قد ساوى بين الصلاحيات المافت  في هذا الصدد نل         

بين الصلاحيات المالية الممنوحة للبلديات، السؤال المشروع طرحه في هرذا الصردد، البلديات، و

 
يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرةً مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق -2من قانون البلديات، الفقرة الثانية:"... 79المادة  - 1

 بشؤون البلدية العادية".
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هل أن المهام الملقاة على عاتق إتحادات البلديات هي نفسها التي تضطلع بهرا البلرديات، إن مرن 

 ية على حدٍ سواء؟حيث الكمية أو النوع

بالطبع إن المسؤوليات التي يضطلع بها الإتحاد، أكبر وأوسع من تلرك التري تعنرى بهرا           

البلديات، وتعتبر الإتحادات البلدية نموذج جيد، من حيث التعاون بين عدة بلرديات لتتكامرل فيمرا 

البلديات الصغيرة لا تملك خاصة وأن بعض  .سبيل تأمين حاجاتها الخدماتية والتنموية بينها، في

القدرة حتى على تأمين أبسط الأمور الخدماتية ضمن نطاقها، كرفع النفايات المنزليرة، مرثلاً، أو 

لمسراعدة هرذه  البلردي وهنرا يرأتي دور الإتحراد  .الطرقات،أو مد قنوات الصرف الصرحيكتعبيد 

 المالية و البشرية.وبمختلف قدراتها  فيما بينهايات من خلال التكامل البلد 

إذاً إن إعطاء الإتحادات البلدية نفس الصلاحيات الماليرة المعطراة للبلرديات فري حرين أن          

، لرى تأسريس الإتحرادات البلديرةلا يشجع ع،ثانيةبكثير من مسؤوليات ال أوسعى مسؤوليات الأول

 . خاصرةً وأنبلرديات ة للإداريرة تختلرف عرن تلرك الممنوحر  أوماليرة  حيث لا يوجد أي تسهيلات 

التخفيرف صاص بعض أعباء الحاجرات المحليرة والإتحادات البلدية من الممكن أن تعمل على إمت

 لذلك لابد من توسيع الصلاحيات المالية ،كاهل البلديات  عنكاهل الدولة، أو  عنمن ثقلها سواء 

 لإتحادات البلدية.والتخفيف من مستوى الرقابة على ا

ق، إن التخفيف النسبي من مستوى الرقابة العالي المفروضة من قبل السلطة في نفس السيا       

تكرون بموجبره قررارات الإتحراد  ،والإستعاضة عنه بمسار عمل إداري محلي جديرد  ،،المركزية

وهرذا الأمرر لا  . البلدي نافذة بحد ذاتها دون الحاجة للتصديق عليها مرن قبرل السرلطة المركزيرة

أو الإساءة في استخدام  ،يستتبع إفتراض تدني مستوى العمل الإداري والتفرد في اتخاذ القرارات 

 .ولا يؤثر على قوة الدولة المركزيةكما أنه لا يهدم وحدة البلاد  .الأموال العامة

ة الوصاية على سلط -برأينا-داري والمالي الحقيقي لا يجب أن يستثنيوهذا الإستقلال الإ        

دفاتر الشروط أو صفقات اللوازم والاشغال والخدمات أياً تكن قيمتها. ومن الممكن ضربط عمرل 

الإتحاد البلدي من خرلال، تعيرين مراقرب مرالي لكرل مجموعرة مرن الإتحرادات البلديرة فري نفرس 

ديرة. مهمتره المنطقة الجغرافية مع الأخذ بعين الإعتبار عدد البلديات التري تشركل الإتحرادات البل

لجهة توفر الإعتمادات ولجهة إنطباقهرا الإطلاع على معاملات المشاريع قبل عقدها وينظر فيها 

 على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 
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كما من الممكن العمل على تعزيز الرقابة المؤخرة لسلطة الوصاية على الأعمال المنجزة،        

تحاد تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية، وبالتالي يتحقق ومن خلال هذا الأمر نبقي عمل الإ

 الإتحاد. الهدف من الرقابة الإدارية، لكن بطريقة لاتؤدي إلى عرقلة عمل

تختلف البلديات في تقييم واقع جهازها البشري من حيث أما فيما يتعلق بالعمل الوظيفي"          

ة الرى تحرديث المرلاك البلردي. بالنسربة لعردد العردد و الكفراءة و الحاجرة الرى التوظيرف و الحاجر 

% فري حرين أن هنراك  30الموظفين ، فإن  نسبة البلديات المكتفية بعدد موظفيهرا لا تتعردى ال 

% تعاني نقصاً حاداً 32% من البلديات تعاني نقصاً طفيفاً في عدد الموظفين مقابل نحو    3نحو  

ين هرو عرائق لكبيرة التي تعتبر أن نقص المروظففي عدد الموظفين . إلاأننا نلاحظ أن البلديات ا

البلديات الأخرى فمعظمها يعتقرد أن عردد المروظفين كرافٍ للقيرام بالمهرام  أساس أمام عملها .أما

، ففري إتحراد بلرديات على واقع إتحراد البلرديات و هذا النص ينطبق بحرفيته .(1)" البلدية الأساسية

ن يقومرون بكافرة هم مموظفين أساسيين داخلين في الملاك، وقرى شرق زحلة هناك فعلياً ثلاثة 

 .الأعمال الإدارية

لا يشكل مشكلة مهمة بالنسبة لعدد المهام التي يقوم بها الإتحاد، وبالتالي هم هذا الأمر    إن        

رحاد  .لقاة على عاتقهمكافة الأعمال المتغطية يستطيعون الإلمام و ولكن كما سبق و رأينا إن الإتر

، ولا يقوم بمهام متشعبة تحتاج الى إختصاص، ولكن عندما يقوم يتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة  لا

وذلك  زيادة عدد الموظفين بد، بل  من الضروري أن يصار الى، فلايتسع حيز مهام هذا الأخير

يترولى مهمرة درس طلبرات رخرص البنراء فري نطراق لتشكيل جهاز هندسي في الإتحراد، والرذي 

تنظريم  . كمرا يقرع علرى عاتقره مهمرةالبلديات التي لا تستطيع أن تشكل جهاز هندسي خاص بهرا

، وإعداد دفاتر شروط اللوازم والأشغال والخدمات، بالإضرافة إلرى ترولي مهمرة الكشوفات الفنية

 وضع التخطيطات والمراقبة الصحة.

نص قانون  ،ن في إتحاد البلديات يموظفبالنظر إلى أهمية المهام الملقاة على عاتق الإذاً،          

البلديات في الفصل الثالث منه على دور الموجه البلدي. ومهمته "توجيه البلرديات إلرى الوسرائل 

الكفيلة بتطويرها ورفع مستواها وزيادة فعاليتها وتحسين تنظيمها وتبسريط الأسراليب والأصرول 

. وقد أوكلت هذه المهمة (2)لعمل المتبعة فيها وتعريفها إلى أفضل السبل لتحقيق غاياتها"وطرق ا

والبلديات، الذين تتوافر فيهم معارف ومرؤهلات إداريرة لموظفين كفوئين من بين موظفي الدولة 
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. ويقروم هرؤلاء بردورهم فري إعرداد دورات تدريبيرة للبلرديات (1)خاصة في مجال العمرل البلردي

ولكرن مرن الملاحرظ فري هرذا  .دات المنشأة وأجهزتها وفقاً لبرنامج يحدده وزير الداخليرةوالإتحا

المجال هو عدم صدور أنظمة أو مراسيم تطبيقية تنظم عمل الموجه البلدي، لذلك نقتررح إنشراء 

ظفين والعاملين في البلديات والإتحادات البلديرة، و يضرطلع برنفس عهد تدريبي دائم يعنى بالموم

كان من الممكن أن يعهد قانون البلديات بمهمة التوجيه الأهداف الموكلة للموجهين البلديين. كما "

بغرض النظرر  (2)والتدريب هذه إلى المعهد الوطني للإدارة والإنماء في مجلس الخدمرة المدنيرة"

خدمرة عن ما إذا كانت هذه البلديات والإتحادات البلدية خاضعة أو غير خاضعة لرقابة مجلرس ال

 المدنية.

أن  يسررتفيد مررن خرردمات الضررمان برر وعلررى الرررغم مررن الررنص القررانوني  الررذي يقضرري          

، إلا أن معظرم مروظفي البلرديات (3)الاجتماعي، الأشخاص اللبنانيون الذين يعملون فري البلرديات 

وبالترالي يسرتفيد الموظفرون مرن تقرديمات  .الضمان الاجتمراعي تغطية وعمالهم هم حاليا خارج

ً  التي تؤمن بموجب عقود تأمين خاصة، ل الدواء والعلاج والاستشفاءطبية، تشمل بد   وذلك وفقرا

وهذا الأمر ينطبق تماماً على موظفي الإتحاد الداخلين بكل إتحاد بلدي،  الخاص  نموظفياللنظام 

، هرذا الأخيرر موازنرة منفي الإتحاد  ملينللعا تصرفالمساعدات المدرسية  . كما أنفي الملاك

  .ويستفيدون من نظام التدرج والرتب وهم يعاملون في هذا الصدد كمعاملة موظفي الدولة، 

        َ لي هناك إحتمال بالتاو  ،من الممكن أن يكون وضع الإتحاد في بعض الفترات متعثر ماليا

فلمراذا لا يرتم، إدخرال هرؤلاء المروظفين فرور المسرتخدمين عنردها، أن تضيع حقوق الموظفين و

تعيينهم الى تعاونية موظفي الدولة، أو على الأقل السماح لهم  بالإستفادة وعائلاتهم  من تقيدمات 

بء المالي عرن الإتحراد فرأهم النفقرات ع، وهو ما يخفف اللصندوق الوطني للضمان الإجتماعيا

طيرة نفقرات المروظفين والمسرتخدمين كمرا سربق الواردة في موازنة الإتحراد البلردي مرصردة لتغ

 ورأينا.

فالجردير بالرذكر أن القرانون لرم يمنرع أن  ،أما فيما يتعلق باللجان المنصوص عنها قانونا         

إن هرذا الأمرر . متكاملرة ذات مهامواحدة، يشترك في أكثر من لجنة  ،يكون عضو البلدية الواحد 

على ذلك أن يكرون أحردهم عضرواً مثال  ،في حال كنا بصدد لجنتين متكاملتين في العمل يختلف

هردف المشررع بتعردد يضررب لأمرر فهرذا في لجنة الشراء، ولجنة إستلام الشرراء فري آن معراً، 
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اللجان حفاظا  على المال العام ومنعاً من تغليرب المصرلحة الخاصرة علرى المصرلحة العامرة كمرا 

إتحاد بلرديات شررق زحلرة:هي اللجران التري نرص اللجان التي يتألف منها  أن كما .سبق وذكرنا

وهرو يفتقرد  ،لجنة الرياضرةبالإضافة إلى لجنة البيئة والقانون على وجوب وجودها في الإتحاد، 

هندسي مختص يسهل عمل الإتحاد خاصةً فري مرا يتعلرق بالعلاقرة مرع التنظريم  إلى وجود جهاز

وضع دفاتر الشروط الخاصة بكرل على سبيل المثال لا الحصر، خير المدني حيث يتولى هذا الأ

التي يقوم بها الإتحاد الأمر الذي يؤخر قليلاً عملية تنفيذها نظرراً  (1)الأشغال واللوازم والخدمات 

إلرى الصرلاحيات المهمرة الموكلرة إلرى هرذا  . بالإضرافةللضغط الموضوع على التنظريم المردني

إلررى وضررع  الجهرراز الهندسرري والصررحي: مررن إعررداد الدراسررات الفنيررة المطلوبررة والإستشررارات 

...  (2)وإبداء الررأي بررخص الإسركان والمراقبرة الصرحيةالتخطيطات وإعداد لوائح الإستملاك 

لابد  ،على مدى كافة بلديات الإتحاد. إذاً إنطلاقاً من مدى أهمية دور الجهاز الهندسي في الإتحاد 

وفري . التي لابد أن توجد في كرل إتحراد بلردي، والأجهزة الإلزامية من العمل على جعله من بين

نظراً للقردرات الماليرة فري الإتحراد مرن الممكرن  ،ى صعيد الإتحاد حال تعثر القيام بهذا الأمر عل

عردة إتحرادات بلديرة، تسرتفيد منره وبرذلك ممول مرن  ،شاء جهاز هندسي مشترك في كل قضاءنإ

   نكون حققنا نوعاً جديداً من التعاون بين الهيئات المحلية. 

فمن الواضح من خلال نظرة سريعة على موازنة الإتحاد نجد   ،مالية الإتحاد   جهةلأما              

وبالتالي ه، الأكبر من إجمالي واردات أن مساهمة الصندوق البلدي المستقل هي التي تشكل القسم 

. من هنا، كران لابرد مرن الإضراءة علرى بعرض النقراط ه العائدات ترتكز موازنة الاتحاد على هذ 

 1917/1979لبلرردي المسررتقل. بدايررةً، إن المرسرروم رقررم المهمررة المتعلقررة بررأموال الصررندوق ا

، قرد المتعلق بتحديد أصول توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل، وبمادتيره السادسرة والسرابعة

اقتصر على النص على كيفية توزيع عائدات هذا الصندوق، ولم يذكر المشرع في هذا المرسوم 

هلرة القصروى التري لابرد مرن توزيرع هرذه العائردات مالآلية الردفع للبلرديات والإتحرادات البلديرة و

أن يحصل قبل نهاية شهر أيلول مرن كرل سرنة كحرد أقصرى ولا  يجب فبالنسبة للتوزيع  أثناءها."

نقصد بذلك شهر أيلول من سنة التحصيل نفسها ذلك أن التوجب والتحصيل عرن سرنة لا يكتمرل 

التاليرة لسرنة التحصريل...أما بالنسربة للردفع  إلا بانتهائها. وعليه يكون المقصود هو أيلرول السرنة
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التي تملي وجوب الدفع كراملًا  وإزاء عدم وجود نص خاص يقتضي العودة إلى المبادىء العامة

 .(1)"ضمن مهلة معقولة بعد صدور مرسوم التوزيع

لا يعلرم بمقردار هرذه العائردات،  هنا تكمن المشكلة في كون الإتحاد حاله كحال البلرديات و        

ذلك عائد إلى آلية توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل،  فهي لا توزع بانتظرام برالرغم مرن و

أن القانون ينص على ضرورة توزيع هذه الأموال في أيلول من كل سنة بموجب مرسوم . كمرا 

ل صرياغة الموازنرة . أن الاتحاد لا يعرف ما هو مقردار حصرته قبرل الحصرول عليهرا مرا يعرقر 

فعندما لا يعلم الإتحاد ما هي الحصة المتوجبة له من الصندوق البلدي لا يستطيع إعداد الموازنة 

 على نحو واقعي ودقيق .

وتحدياً المادة الرابعرة منره، أجراز للدولرة  1917/1979وبمقتضى أحكام المرسوم رقم         

المفتوح في قيود مصلحة الخزينة في  ،المستقل باسم الصندوق البلدي من الحساب الخاص الأخذ 

وزارة المالية، وتحديد قيمة هذه النفقات سنوياً يقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والمالية. 

ولابد من الإشارة في هذا الصدد إلى كون هذا المرسوم يضع القواعد التطبيقية لقانون البلديات، 

الأحكام المنصوص عنها في هذا القانون وهو ما لا يجب أن   بينما في هذه المادة نعتقد أنه تخطى

 يكون في النصوص التطبيقية للقوانين.

فالقانون البلدي قد نص على وجوب اعتبار أموال الصندوق البلدي المستقل أمانرة ومبرالم        

، وبالتالي لا يجوز التصرف بهذه الأموال من قبل وزارة الداخلية، على اعتبار (2)موقوف دفعها

أنها سلطة الوصاية، لكون هذه الأمزال لا تردخل فري الأمروال المرصردة لهرا فري الموازنرة، و" 

لايجوز اقتطاع نفقات مصلحة الشؤون البلدية والقروية من الصندوق البلدي المستقل المخصص 

. من هنا تظهرر أهميرة إنشراء (3)ادات البلديات بل من موازنة وزارة الداخلية"فقط للبلديات وإتح

الخاصة بالبلديات والإتحادات البلدية، ويديره أشرخاص  صندوق مالي يجمع كافة الموارد المالية

ممثلين لهذه الهيئات المحلية بالإضافة إلى أشخاص منتدبين من قبل السلطة المركزيرة أو سرلطة 

لابد مرن الإلتفرات إلرى آليرة توزيرع أمروال الصرندوق البلردي المسرتقل، وهري ترتم  كما الوصاية.

بالإستناد إلى عدد السكان المسجلين في الإتحراد، هنرا نررى أنره مرن الفعرال أكثرر توزريرع هرذه 

الأموال على أساس أكثر من معيار، وذلرك لإنصراف الإتحرادات البلديرة. فمرن الممكرن التوزيرع 

الفعليين في الإتحاد، بالإضافة إلى الأخذ بمعيرار عردد الطرلاب المسرجلين علىأساس عدد السكان 
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في المدارس الرسمية مثلاً، وذلك لدعم المدرسة الرسمية، كما من الممكن التوزيرع علرى أسراس 

تصنيف المنطقة التي يقع ضمنها الإتحاد، هل هي منطقة تجارية، صناعية، زراعية، سياحية او 

   خدماتية.  

ي النهاية، نحن نرى أن المشرع يرتكز في أحكامه على جانب واحد مرن عمرل الإتحراد،  ف       

 وكرأن المشررع عنردما وافرق علرى  مراقبة عمل الهيئات المحليرة.ويضع  ثقل هذه الأحكام على 

علررى الصررعيد  القانونيررة الترري تقررر بصررلاحيات واسررعة للبلررديات والإتحررادات البلديررةالنصرروص 

 انقسرام الدولرة إلرى دويرلات صرغيرة والتفلرت مرن السرلطة المركزيرة.من كان يتخوف المحلي، 

فرنحن فري ظرل هكرذا  ،اللامركزيرة الموسرعة بالتالي لانستطيع القرول أننرا بصردد الإنتقرال إلرى 

، وفي هذ ابتعاد عن التنظيم صرية الموسعة منه إلى اللامركزيةنصوص قانونية أقرب إلى اللاح

 .(1)من بعدها مقدمة الدستور اللبنانيفاق الطائف وكل من وثيقة إت نصت عليه ذيالالإداري 

 المادية المعوقات: الثاني المبحث   

من خلال قيامنا بالتدريب في مركز إتحاد بلديات شرق زحلة رأينا أن من أهرم الأمرور           

التي يستفيد منها طالب الدراسات العليا، إنما هو الخروج إلى ما أبعد من الشق القرانوني البحرت 

ر أي النظر الى الأمور بمنظار أوسع من السطور والنظريات والإنتقال الى أرض العمرل، وسرب

غور الوقائع العملية، الأمر الذي يؤدي حتماً الى بحث أكثر دقة وواقعية ، خاصة بعرد الإطرلاع 

 على العوائق المادية التي يعاني منها الإتحاد. 

ومن أبرز هذه المعوقات أولاً: الحاجة الى مركز جديد، وذلك لكون المركز الحالي غيرر         

مرن هنرا  ،متصدعة يقوم على أساسات باتت مع الزمنديم وملائم للعمل فيه، لكونه أصبح بناء ق

 .إن هذا المركز غير مؤهل لاستمرار العمل به ولا يليق بأن يكون مركزاً للإتحاد 

 صررفأن حوالي نصف الإنفاق البلردي ي،  نجد تحاد الموازنة العامة للإأما في ما يتعلق ب       

لمتبقي مرن الرواردات، تحت باب الرواتب والأجور للكادر البشري في الجهاز التنفيذي، والقسم ا

لترري ، االإقتصررادية أوالصررحية، التربويررة، الإجتماعيررة  :نفررذ برره  الخطررط الإنمائيررةتلا يمكررن أن 

  .يضعها الإتحاد 

يرت وتوصريل شربكة زفأعمرال التتشرتمل علرى شاريع المنفذة مرن قبرل الإتحراد الم همإن أ       

إنمرا  محطرة تكريرر ميراه نشراءالذي كان يعمل عليه مرن أجرل إ المشروعأما  .الصرف الصحي
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وفي حال اسرتمر الإتحراد بالعمرل  .العائق الوحيد أمام تنفيذه، نستطيع القول هو عائق مالي بحت 

يرر على هذا المشروع كان لابد من أن  يسعى للتواصرل مرع العديرد مرن الجهرات الحكوميرة وغ

ترأمين هرذا المبلرم،  تم أما إذا .المبلم اللازم لتنفيذ المشروع الحكومية للسعي والعمل على تأمين

فإن عملية التنفيذ ستتأخر كثيراً، وخلال هذه الفترة قد تتغير الأسعار مرثلا أو قرد تظهرر مشراكل 

دد حالرة مرن جديدة ناتجة عن هذا الأمر، كمشاكل صحية مثلا عند سكان الإترحاد، فهنا نحن بص

ولا برد مرن القرول . نموي جدير بالذكر ويخدم المنطقةالإستجداء من أجل القيام بأي عمل بلدي ت

نرى الأمرر مجلرس الإنمراء أن الإتحاد قد غض الطرف عن تنفيذ هذا المشرروع حترى قبرل أن يتب

نفقرات الإداريرة لذلك وبناءً على ما تقدم لابد من حث الإتحادات البلدية على تقليص ال .والإعمار

 بوجه النفقات المنتجة، وذلك للعمل قدر الإمكان على تمويل المشاريع الخدماتية و الإنمائية. 

يشركل  كما وارتباطاً بما سبق نستطيع القول أن ضعف ثقرة المرواطنين بالعمرل البلردي           

مرن ضرمنها  ،لمروارد العديد من ا ضمد تفمالية الإتحا ،على عمل الإتحاد ائقاً عملياً غير مباشر ع

بعشرررة بالمئررة مررن الررواردات الفعليررة للبلررديات  -أي البلررديات الأعضرراء -مسرراهمة الأعضرراء 

غيراب وسريلة ل السربب فري ذلرك يعرود لجباية من البلديات غيرر مكتملرة، وولما كانت ا .الأعضاء

جرز العتراد وأن تضرع مع العلم أن مرن حرق البلديرة أن تح . للمواطن في دفع المستحقات  الإلزام

، يتم اللجوء الى مثل هكذا إجرراءات إشارة على ممتلكات المواطنين ولكن في غالب الأحيان، لا 

إن ضرعف الجبايرة من هنرا .رتبط بين أبناء البلدة الواحدةنظراً للعلاقات العائلية والقرابات التي ت

يرر بشركل غ نعكس، الأمرر الرذي ير الماليةمن قبل هذه البلديات يؤثر بشكل مباشر على وارداتها 

 لإتحاد البلدي. في موازنة ا خيرةمباشر على مساهمة هذه الأ

إن علرى صرعيد  ،مشركلة غيراب التخطريط  فري الإتحراد  ، لاحظنا وجود ذلكإلى  بالإضافة       

، أو على صعيد المشاريع الإنمائية، وهذه الخطط يجب أن توضرع بالإسرتناد المشاريع الخدماتية

لكافرة البنرى ديمغرافيرة، ومسرح شرامل كتسبة من خلال إحصاءات جغرافية والى قاعدة بيانات م

سراهم فري الأراضي الزراعية، وكافة المعطيات الأخرى التي من شأنها أن تالتحتية والمصانع و

 خدماتية على الصعيدين، الخدماتي أولاً والإنمائي ثانياً . وضع خطط شاملة إنمائية و

بشركل  يتعامرل، من المعلوم أن الإتحاد لا المواطنينأما في ما يتعلق بعلاقة الإتحاد مع           

إن مرن هنرا  .يقع على عاتق البلديات  ، فهذا الأمرمنها ونمع المشكلات التي يعان شر ويوميمبا

بلديتهم  أنغير مطلعين على ي إتحاد بلديات قرى شرق زحلة، ات الأعضاء فيبعض سكان البلد 

ذلك إما لعدم وجود إعلان كافٍ عرن المشراريع التري و ،لإتحاد في اات الأعضاء يمن ضمن البلد 
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مرن هنرا نجرد أن علاقرة  .المشاريع، أو يعود لسبب قلة هذه يقوم بها الإتحاد لخدمة هؤلاء الناس

  .د مع المواطنين ضعيفة الى حدٍ ماالإتحا

بالتعاون مع البلديات الأعضاء وحثهم على سرماع صروت  تفعيل هذه العلاقة لذا لابد من        

الإشرراف عليره صرندوق شركاوى المرواطنين وعمل تفعيل  ومن الممكن بهذا الصدد  .المواطنين

البلديات شخصياً، والمواظبة على الإطلاع علرى محترواه يشركل دوري. مباشرةً من قبل رؤساء 

مسموعة من قبرل السرلطة ة ويقة منظمالأمر الذي يشجع الناس على التعبير عن إحتياجاتهم بطر

دوق علرى صرعيد الإتحراد الأمرر الرذي يقررب وجهرات نية. كما من الممكن تفعيل هذا الصالمحل

سلم المشاريع لها الأولوية في  ئهاجات المشتركة بين أبنان الحالنظر بين أبناء الإتحاد و يجعل م

هذا الأمر كفيرل بتطروير العلاقرة برين أبنراء الإتحراد الواحرد، و نشرر حرس إن . التي يعمل عليها

عمالره مرن أما بعد الى إحترام هذا الإتحاد وقرارتره ور الذي يمهد في مالمسؤولية المشتركة، الأ

مبنيرة علرى إحتررام المسرؤوليات  ،أنشأ علاقرة متبادلرة فيمرا بيرنهملأنه سبق و ،قبل أبناء الإتحاد 

 المشتركة بين الطرفين.

حراد أما بخصوص العلاقة بين أعضاء الإتحاد، فقرد طرحنرا سرابقاً أن موقرع رئاسرة الإت         

اً العمرل هنا نلفت النظر إلى بعض سيئات هذا الأمر: من المفيد جرد يتغير بالمداورة كل سنتين، و

على حماية العيش المشترك خاصة على الصعيد المحلي و لكن هل هذه الحماية لا تتحقق إلا من 

خلال مبدأ المداورة؟ إن هذه العملية بنظرنا مرهقرة بالنسربة للإتحراد فهري تسرتهلك وقتراً طرويلاً 

كل هذه  وأصول وإجراءات إدارية أطول من تقديم إستقالة و طرح ترشيح و إعادة إنتخاب ...و

 استبعدنا هذا الإتفاق. إذاالتي من الممكن أن نتفاداها  الأمور

بلدية تكاد تنحصرر ، ذلك أن المهام الكما يقال إسمع تفرح، جرب تحزنن واقع الحال "إ         

في أمور بسيطة من ناحيتي العدد والأهمية ....المهام الأخرى من عمرانية وإجتماعية وصرحية 

نمروذج إتحادات البلرديات هري البلديات و. في حين أن (1)وغيرها تبقى حبراً على ورق"وثقافية 

ريرة أو السياسرية ة الإدامر سواء في الأنظ ،تغييرلل نواة ومن الممكن أن تكون، مصغر عن الدولة

علرى مبردأ  الحفراظ الهدف منه هرو إن يكنوم المداورة وهمفمن هنا إن  .على صعيد الدولة ككل

إن الحفراظ علرى العريش  .ذ الخطط الإنمائيرة البعيردة المردىإنما هو يعرقل تنقي ،تركالعيش المش

ترم تحسرين نفذت مشاريع خدماتية وتنموية للمنطقرة ككرل وا المشترك إنما يتم بشكل أفضل إذا م

  .الديانة أو المذهب بغض النظر عن  ،في المنطقة ككل يعيشممستوى الال
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   نموذجي بلديات إتحاد  نحو:  ثاني ال  الفصل

والإضاءة على أبررز العقبرات  ،بعد عرض تفاصيل واقع إتحاد بلديات قرى شرق زحلة         

تعتبرر  -خاصرةً القانونيرة منهرا -التي تواجه عمل هذا الإتحراد وغيرره، وإن أغلرب هرذه العقبرات 

 عقبات مشتركة بين كافة الإتحادات البلدية في لبنان . 

من هنا ارتأينا أن نقوم بهذا الفصل بالعرض لنمروذج محلري نراجح، يمكرن أن يحترذى بره        

 تتميرز بمعطيرات لتجربرة أن هذه ا لكن بالرغم منلتجربة المحلية، لاتحاد البلديات. على صعيد ا

 ،حاد بلديات قرى شررق زحلرةإجتماعية تختلف عن تلك التي تتوفر في إتديمغرافية و، جغرافية

 .عن الإتحادات البلدية في لبنان من عرض نموذج ناجح لكن هذا لايمنعنا

ع لرذلك، بحيرث نجاح عمل هذه الإتحرادات إذا مرا تروفرت الردواف ن التجربة أثبتت إمكانيةإ      

هم بدوره فري اي فعال يعكس مثالاً عن العمل اللامركزي الفعال، الذي يسنكون أمام نموذج وطن

وللتأكيد على  الخدماتية، بكافة السبل المتاحة.تطوير المجتمعات المحلية بكافة جونبها الإنمائية و

بعرض مرن هرذه النمراذج  ضمن المبحث الأول من هرذا الفصرل، هذه الفكرة، سنستعرض بإيجاز

التي تؤدي أدوار إيجابية، والتي يمكن التأسيس عليها عند أي توجه لتحقيق اللامركزية الإدارية 

 الموسعة.  

ا ورد في مقدمرة الدسرتور إن الإنطلاق نحو اللامركزية الإدارية الموسعة، تأسيساً على م       

اللبناني من الممكن أن يكون أكثر سهولة فيما لو استفدنا من بعض التجارب الخارجيرة فري هرذا 

الصدد، وتعتبر فرنسا من الدول التي تعتمد اللامركزية الإدارية الموسرعة التري تتشرابه بنظامهرا 

نستفيد من التجربرة الفرنسرية فري وبالتالي من الممكن أن  (1)الإداري مع النظام الإداري اللبناني

اللامركزية الإإدارية، إن على صعيد التطرور الحاصرل فري النصروص، أو علرى صرعيد تفرادي 

. من هنا حاولنا في معرض المبحث الثراني مرن هرذا الفصرل المقاربرة هفوات المشرع الفرنسي 

لمهمرة فري النظرام قدر الإمكان بين النظامين الإداريين و حاولنرا الإضراءة علرى بعرض النقراط ا

 الإداري اللامركزي الفرنسي، التي تستطيع أن تخدم التجربة اللبنانية إيجاباً في هذا المجال. 

 

 
ن البلدين، حيث برز تأثير الدولة الفرنسية على لبنان في أوجه، وعلى كافة الصعد والمستويات في نظراً للروابط التاريخية بي - 1

 الدولة اللبنانية، إبان الإنتداب.
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   فعال وطني نموذج:  الأول المبحث

والتي ، لكل إتحاد بلديات شروطه وميزاته الجغرافية والديمغرافية والإقتصادية الخاصة         

تلعب دوراً هاماً في تحديد مدى أهميرة الخطرط الموضروعة مرن قبرل مجلرس الإتحراد، إن علرى 

حراد والمعيار الرذي يعتمرد لمعرفرة مردى فعاليرة الإت .الخدماتي أو على الصعيد الإنمائيالصعيد 

ة مرن قبرل مجلرس الإتحراد مر أهمية المشراريع والخردمات المقد ى بلدي إنما يعرف من خلال مد ال

وبعد الإطلاع على الإنجازات المحققة من قبل النماذج المعروضة فيمرا يلري نجرد  .ضمن نطاقه

أن هذه النماذج، استطاعت أن تكسر الروتين في عملها على الصعيد المحلي، الذي ينحصر فري 

بالشق الخدماتي البحت، ولكن في حالتنا هذه تطور العمل من خدماتي بحرت الرى  أغلب الأحيان

وقد حاولنا قدر الإمكان العمل على اختيار نموذجين بميرزات متباينرة، أن علرى  خدماتي إنمائي.

 (ن الشرماليالصعيد المناطقي الإداري ) نموذج من محافظة  النبطية ونموذج مرن محافظرة لبنرا

 كاني )تباين بنسب الكثافة السكانية(....اوعلى الصعيد الس

  عامل جبل بلديات إتحاد:  الأولى الفقرة

" في الإتحاد قوة"، تحت هذا الشعار التقى عدد من بلديات قرى قضراء مرجعيرون لإنشراء       

اتحاد يجمع أهدافها المشتركة ويوحد رؤيتها المستقبلية تجاه تنميرة قراهرا الحدوديرة التري تخلرت 

عنها السياسات الحكومية منذ زمن علها تعوض  بعضاً من هذا الحرمان سريما وأن هرذه القررى 

، بهذه المقدمة يفتتح موقع اتحراد جبرل (1)الحدودية تقع في منطقة تعيش اللاإستقرار الأمني الدائم

عامررل الإلكترونرري النبررذة عررن هررذا الإتحرراد ومررن الواضررح مررن عبررارات هررذه المقدمررة العزيمررة 

لقرد اخترنرا اتحراد  جودة عند المعنيين على الإنطلاق بمنطقتهم إلى مرحلرة الإنمراء الشرامل.المو

بلديات جبل عامل ليكون نموذجاً ناجحاً لهذه التجربة في لبنان لكونه وبموارده البشرية والماديرة 

ستفادة المتوفرة له يتشابه مع الموارد البشرية والمادية لاتحاد بلديات قرى شرق زحلة ويمكن الا

 بشكل كبير من تجربة هذا الإتحاد على الصعيد المحلي.

بإحدى عشر بلدية، وهو يضم اليوم ثمانية  2006تأسس اتحاد بلديات جبل عامل في العام       

سريما وأن المنطقرة  ،الرف نسرمة وبرأحوال معيشرية مزريرة 65حوالي عشر بلدية، وبعدد سكان 

مرن  هرو الإنتقرال كان الهردف الأول مرن تأسريس الإتحراد  .كانت تعيش اللاإستقرار الأمني الدائم

وخاصة على  ،إلى الدور الإنمائي على كافة الأصعدة الذي تلعبه البلديات  ي البحت الدور الخدمات

 .الصعيد البشري
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ولخدمرة هرذا التنميرة البشررية اهتمامراً  يالبلديات التي ترول ات هي البلديات او إتحاد  قليلة        

كرل قررى ريطة مفصلة عن الذي يتضمن خ ، بنك المعلومات المركزي  قد أنشأ الإتحاد الهدف، 

مكوناتها ومعالمها وشبكات المياه والصرف الصرحي .... بمرا يسرهل العمرل بنظررة  لالإتحاد لك

شاملة ودقيقة، وبالتعاون مع عدة منظمات وجهات حكومية وغير حكومية تم القيام بعدة مشاريع 

 وثقافية من ضمنها:  تنموية اقتصادية واجتماعية 

ألف دولار أميركي  100بتكلفة    ART GOLDنشاء مخطط استراتيجي للطاقة والنفايات مع  إ 

للطاقة   UNDPالف دولار وثلاثة مشاريع مع  215وصيانة شبكة المياه تحت الأرض بتكلفة 

ر  والاتحراد  UNDPالشمسية وإنارة مدرسة قبريخا وإنشاء محمية وادي الحجر بالتعاون مرع الر

على التربة من الإنجراف ، وعلى صعيد التنمية البشرية فقرد عمرل الإتحراد  الأوروبي للمحافظة

على تعزيز ثقة الناس بالمدارس الرسمية فبعد أن أغلقرت بعرض المردارس الإبتدائيرة والروضرة 

أبوابها بسبب عدم وجود تلامذة، تحرك الإتحاد لمكافحة هذا الموضوع وأقام العديد من الدورات 

عليمي الرسمي وعمل على تنمية الإرشراد التربروي والتواصرل مرع المردارس التربوية للكادر الت

الرسمية ووزارة التربية من أجل إيجاد السبيل الأمثل لإعادة ثقة المرواطنين بالمدرسرة الرسرمية 

% في حرين أن هرذه النسربة ترنخفض 15وبالفعل هذا ما حدث فقد ارتفعت نسبة الطلاب حوالي 

تعليم الإبتدائي والروضة. كما أن الإتحراد لا يتررك جانبراً إنسرانياً بشكل عام خاصة في مرحلة ال

أواجتماعياً أوأمنياً أو إنمائياً إلا ويوليره اهتمامراً خاصراً كرالمعوقين وذوي الإحتياجرات الخاصرة 

والمسنين والنساء ومراكز الدفاع المدني والهيئة الصحية والمزارعين ومربي النحل والشباب... 

فسيعمل الأخير على اسرتكمال المنشرأة  2018لإنمائية التي أطلقها الإتحاد سنة وبحسب الخطة ا

متر مربع يتضمن نادي رياضري وصرالة  180الرياضية في بلدة برج قلاويه من خلال إضافة 

لياقة بدنية إضافة العمل على استكمال مشروع المدينة الترفيهية فري البلردة. وإنجراز العديرد مرن 

قرى الاتحاد بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي تعنى بصيانة وإنشاء  مشاريع تجميل مداخل

 (1)البنى التحتية من طرقات إلى صرف صحي إلى الكهرباء.

بعد الإطلاع على كل هذه الإنجازات وكل هذه الجهود المبذولة من تخطيط ومتابعة وتنفيذ        

ل تجربة متقدمة في العمل البلدي والإنمرائي لا يسعني القول إلا أن اتحاد بلديات جبل عامل يشك

يستحق أن يعم في لبنان في ظل غياب الإهتمام من قبل السلطات الرسرمية المعنيرة فري حاجرات 

 القرى والبلدات.
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  جزين بلديات إتحاد:  الثانية الفقرة

بناءً على  انشىء اتحاد بلديات منطقة جزين في قضاء جزين محافظة لبنان الجنوبي "        

اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ  

 (1) .بلدية"  26ويضم الاتحاد .15998بموجب المرسوم  15/12/5200

ة، لكونه يتميز ببيئته المحمية  ن قضاء جزين، من أكثر المناطق اللبنانية شهرة ونموذجيإ        

يتسنى لأبنائها ولزوارها التمتع بهذه الطبيعية الخلابة، من هنا كانت الرسالة التي  الغنية، بحيث و

هي العمل على تنمية مختلف القطاعات الحياتية لقرى منطقة جزين، مع  وضعها الإتحاد،"

المحافظة على الإرث الطبيعي، والمعماري بما يراعي شروط و معايير بيئية عالية الجودة  

لتمدد العمراني وحماية المساحات الخضراء وتأمين شروط للنمو  والعمل على تنظيم ا

الاقتصادي تسمح باطلاق مشاريع تستقطب الزوار والمستثمرين وتساهم في خلق فرص عمل  

لأبناء القرى وذلك ضمن اطار عمل مؤسساتي منهجي يرتكز على العمل بشغف ومصداقية  

 ).2")ية ضمن خطة متكاملة ومستدامةويشكل المرجع الاول الذي يقود متحداً عملية التنم 

"خليل  السيد  يتألف هيكلياً من رئيس الإتحاد:  البلدية،  الإتحادات  حاله كحال باقي          

عضواً .بالإضافة الى لجنة   25حرفوش"،ومجلس الإتحاد الذي يتألف بالإضافة الى الرئيس من 

المشتريات، لجنة الأشغال، لجنة إستلام الأشغال، اللجنة الصحية، اللجنةالبيئية، لجنة الدراسة  

ة الثقافية،  والتخطيط، لجنة ممثلي المؤسسات السياحية، اللجنة الزراعية، اللجنة المالية، اللجن

إن تعدد هذه اللجان وتنوعها كفيل بجعل المشاريع  لجنة المناقصات، لجنة المهندسيين. 

والخدمات المقدمة من قبل الإتحاد ذات جودة عالية، وهذا ما كان يفتقر إليه إتحاد بلديات شرق  

التنمية هذه لا  زحلة. فالتجمع المحلي على صعيد البلديات غايته الأساسية التنمية المحلية وعملية 

تكون إلا من خلال وضع الخطط بعيدة المدى والمتكاملة بأهدافها في كافة المجالات  

والقطاعات، والتخصص في العمل وتعدد اللجان يفسح المجال أمام العاملين في الإتحاد لإتقان  

 الملقى على عاتقهم.  العمل

عضائه على صعيد السلطات المحلية،  هذا الإتحاد لا يؤسس فقط للتعاون بين أكما أن            

أبناء النمطقة، لهذا السبب كان إصدار ما يسمى شرعة  ضاً يعمل على تأسيس الوحدة بين إنما أي

المواطن الجزيني، والتي تعتبر بمثابة ميثاق اخلاقي بين أبناء المنطقة الذي يسعى إلى تأمين  

 
 .15:03س: 20/2/2019تاريخ الزيارة  union.com-http://www.jezzine الموقع الرسمي لإتحاد بلديات جزين  - 1
 15:03س: 20/2/2019تاريخ الزيارة  union.com-http://www.jezzine الموقع الرسمي لإتحاد بلديات جزين   - 2
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هة و بينهم و بين بعضهم البعض من  أفضل العلاقات التعاونية بين المواطنين والإتحاد من ج

جهة أخرى. من أهم بنود هذه الشرعة: أولاً المحافظة على الأرض والإنسان، والتصرف  

بنزاهة وشفافية، التقيد بالتعاون و نبذ الفساد،التعاون مع السلطات المحلية من أجل المصلحة  

    (1.) العامة ودفع الضرائب والرسوم المتوجبة 

هنا نرى أن الإتحاد يأخذ بعين الإعتبار ،مدى أهمية دور المواطن على الصعيد  من         

رغبة في التعاون  من المواطنين للسلطة المحلية، و التنموي البلدي ، فإذا لم يكن هناك إحترام

وهذا   الخطط المرسومة من قبل الإتحاد على أكمل وجه. بينهم، فلا يمكن تحقيق الأهداف وفيما 

عمل عليه على صعيد كافة الإرحادات البلدية من جهة وعلى الصعيد البلدي أي  الأمر يجب ال

على كل بلدية أن تحاول خلق رابط ميثاقي وأخلاقي بين مواطنيها، الأمر الذي يمنحهم الثقة  

بهذه البلدية، ويخلق لاوعي جماعي من قبل المواطنين بالرغبة في الإلتزام بالتعليمات الصادرة  

آخر بين المواطنين في  المحلي الضيق يمكن خلق رابط  نطلاقاً من هذا الرابطعن البلدية. وا

 الإتحاد البلدي ككل.  

قد كان  فلتحقيق المشاريع البلدية،  ة من الممكن الإنطلاقبيوبعد تأسيس القاعدة الشع ،إذاً         

قيد الإنجاز على  ، إضافةً إلى مشاريع للإتحاد في هذا السياق العديد من المشاريع المنجزة

الصعيد الخدماتي، البنى التحتية وإعادة تأهيل العديد من الأماكن السياحية، التراثية، بغية تعزيز  

النشاط السياحس في المنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الحركة الإقتصادية، بالإضافة الى  

شكلة حيوية أساسية تعاني منها أغلب المناطق  ذ لك، يعمل الإتحاد البلدي على التصدي لم

فرز النفايات ، تحت عنوان" فكر قبل ما تكب  مشروع اللبنانية، وهي النفايات. فقد أطلق الإتحاد 

" وقد بدأت هذه الحملة إنطلاقتها من المدارس الخاصة والرسمية . هذا بالإضافة الى العديد من  

منفرداً أو بالإضافة الى تقديمات مالية من العديد من   المشاريع التنموية التي يعمل عليها إما

الجهات المحلية والخارجية، والتي  تهدف الى إنماء القرى وتحسين البناء وصولاً الى مواكبة  

 . GIS(geographic information system)التكنولوجيا المعاصرة 

 
 المحافظة على الأرض والإنسان-1 " شرعة المواطن الجزيني: - 1

 تعزيز اليقة بالمنطقة والإستثمار فيها -2

 المحافظة على البيئة والمساهمة في نشر الثقافة الخضراء -3

 تقدير التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه -4

 بالعمل في المجتمع المدني في سبيل تنمية مستدلمة للمنطقةالإنخراط  -5

 التصرف بنزاهة وشفافية -6

 الإمتناع عن التصرفات التي تضر بالمنطقة وتفرق بين العائلات -7

 التقيد بالقانون ونبذ الفساد -8

  التعاون مع السلطات المحلية من أجل المصلحة العامة..."  -9
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إن كل ما تقدم يعتبر جيد على صعيد الصلاحيات الممنوحة للإتحادات البلدية وفي ظل         

ً في ظل الموارد المال الحيز القانوني الممنوح من المشرع  مدى  ية الضعيفة نسبياً، وأيضا

للإدارات المحلية للتصرف على الصعيد المحلي. من هنا فحتى هذه النماذج التي سبق عرضها  

تعتبر دائمة وبالتالي نعود   شاريع المهمة التي تقوم بها ممولة من مصادر خارجية لاأغلب الم

ت  إن على صعيد البلديا، أغلبية الإدارات المحليةلنواجه نفس العراقيل القانونية التي تعاني منها 

 الإستفادة من التجربة الفرنسية في هذا الصدد. ، وبالتالي لاضير من أو إتحادات البلديات 

  اللبنانية نظيرتهاو الفرنسية ةالتجرب بين مقاربة:   الثاني المبحث

شهد النظام الإداري في فرنسا مراحل تطور عديدة كانت أولى بدايادتها بعد الثورة         

التي أتت لتوحد فرنسا تحت شعار الأخوة والمساواة والحرية، وجعلت من فرنسا دولة   الفرنسية، 

فيما بعد شهد مفهوم المركزية تغيرات وتعديلات كثيرة، ذلك  (1) بموجب الدستور.مركزية موحدة 

لشرطة والأمن إلى  نظرا لازدياد المهمات التي باتت تضطلع بها الدولة، نتيجة للتحول من دولة ا

الرفاهية. فكان لابد من توسيع صلاحيات الموظفين المركزيين اللاحصريين  دولة الرعاية و

 . لى كافة المحافظات والأقاليم الفرنسيةالذين ينتشرون ع

أما التحول الكبير فقد كان في ظل الجمهورية الفرنسية الثالثة من خلال قانونين، صدر          

أما  . 1884ي الخامس من نيسان من العام والثاني ف 1871الأول في العاشر من آب من العام 

            تجمعات المحلية للمحافظات الأول فبموجبه أعطى المشرع الفرنسي صفة ال  القانون 

(le départment،) ومن أبرزالتعديلات التي طرأت   قانون البلديات. أما القانون الثاني فهو

ار أعضاء  على التنظيمات الإدارية هي إعتماد أسلوب الإقتراع العام والمباشر كوسيلة لإختي

المحافظين خاصة فيما  توسيع دائرة صلاحيات  إلى المشرع الفرنسي  د المجالس البلدية كما عم

 الموازنة والإهتمام بشؤون المحافظة الداخلية.  وضع يتعلق ب 

صدر قانون عرف بإسم "القانون البلدي الكبير"   1884في الخامس من نيسان من العام           

ً كان الهدف من هذا القانون العمل على ترسيخ فكرة الديمقراطية والمشاركة الوطنية   أيضا

لأفراد المناطق المحلية في تقرير مصيرهم من خلال ترسيخ صلاحيات البلديات وإعطاء  

والعام  1946إن الفترة الممتدة بين العام  ر رؤساء ونواب رؤساء البلديات.المواطنين حق إختيا

خاصةً مع ظهور ما يعرف    ة،تعتبر فترة تمهيدية لبلورة فكرة اللامركزية الإداري 1982

 
1de 3 septembre 1791, titre 2, l'article 1:"le reyaume est un et indivisible…". s la constitutionèd'apr -  
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( ، وغيره  SIVOM :syndicat intercommunal à vocation multipleبالسيفوم ) 

ظهرت بغية العمل على حل بعض المشكلات التي تواجه  من أشكال التجمعات المحلية التي 

المواطنين في محلة معينة،حيث لا  تقدر البلدية في هذه المحلة على إنجاز مشاريع جدية وذلك  

 بسبب ضعف المردود المالي  أو الكادر البشري مثلاً. 

ن هناك جرأة  ومع استلام اليساريين الحكم في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة ،كا             

ر قانون الثاني من آذار في  أكبر في طرح مفهوم اللامركزية قانوناً وتشريعاً، خاصةً مع صدو

والذي أدخل مفهوم اللامركزية المعاصرة حيز التطبيق ونقل العديد من الصلاحيات   1982العام

ذلك قوانين   والإمتيازات إلى الهيئات المحلية . لم يتوقف الامر عند هذا الحد، فقد صدرت بعد 

إداري المحلي الفرنسي الذي لا يزال مستمراً ليومنا  ثعدة رسمت الهيكلية أو بالأحرى التنظيم ال

( والمناطق الى أقاليم  régionالحالي، والذي يقسم التجمعات المحلية في فرنسا إلى مناطق )

départment)  ( والأقاليم الى بلديات ) (commune  .مع صلاحيات موسعة 

أقر  للقانون مهمة إنشاء أو دمج أو إلغاء التجمعات الجديدة أي التي ستطرأ بعد تعديل  قد و         

يكون من أبرز عناوين الإصلاحات الدستورية هي أولاً: دستورية اللامركزية   الدستور وبذلك،

  المناطقية. الحرية وتوسيع محيط المسؤولية المحلية سواء البلدية أو الإقليمية أو  الإدارية،

 NOTRe: la Nouvelle Organisationقانون"  2015وأخيراً وليس آخراً صدر في العام 

Territoriale de la République, confit de nouvelles compeétences aux 

regions et redéfinit clairement les compétences attribueés à chaques 

territorial. écollectivit" (1)   الذي أعطى للتقسيمات المحلية تسهيلات وتقديمات مالية تشكل

مصادر تمويل للمهمات الملقاة على عاتق هذه الأخيرة، فخاصةَ بعد التوسع في صلاحيات  

كان لا بد من   2004-2003التجمعات المحلية التي أقرت بموجب القوانين الصادرة في العام 

 لا تبقى مجرد حبر على ورق. إ المحولة ولتفعيل هذه الصلاحيات  إيجاد مصادر تمويل 

والذي تقصدنا سرده في  خ اللامركزية الإدارية الفرنسية بعد النظرة السريعة على تاري            

بحثنا لتسليط الضوء على المراحل التي قطعتها الدولة للعبور نحو لا مركزية موسعة ترسيخاَ  

ً محليةوتفعيلاَ لوسائل التنمية ال ،لمبدأ الديمقراطية   ما أ . ، وذلك بهدف الإستفادة من التجربة محليا

يتشابه مع   من بين التقسيمات المحلية الفرنسية، يهمنا من عرض هذا كله هو إيجاد نموذج ما

 
1 - Nicole,Trisse: qu'est ce que la loi NOTRe ,15/11/2017, www.nicoletrisse.fr date:12/3/2019 H:12:02. 

http://www.nicoletrisse.fr/
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لنرى مدى التطور الحاصل في هذه التجربة والمقارنة بينها   ، تجربة الاتحادات البلدية في لبنان

 و بين عمل الإتحادات البلدية في لبنان. 

وقد عدد القانون العام للسلطات المحلية الفرنسية في الجزء الخامس منه الذي حمل عنوان  

جهود فيما  التي تتضافر التي يمكن أن يأخذها هذا التعاون والتعاون المحلي، الأشكال القانونية ال

وقد حددت المادة التالية من هذا القانون   بينها بالشكل القانوني المسموح به إستناداَ لهذا القانون. 

نونية المحددة في  ا لتي تنشأ بناءً على الأشكال القااون فيما بين التجمعات المحلية وأصول التع

 هذا القانون : 

L.5111-1:“les collectivités territoriales peuvent s’associer pour 

l’éxercice de leurs compétences en créant des organismes publics 

de coopération dans les formes et conditions prévues par la 

législation en vigueur.” 

الفقرة الأولى منها القاعدة أو المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه هذا   5210كما توضح المادة 

التعاون وهي الإدارة الحرة للبلديات التي تتبلور من خلال القيام بالمشاريع المشتركة والتي  

 تتطور في جو من التضامن فيما بينها. 

L.5210-1:“le progrès de la coopération intercommunal se fonde sur 

la libre volanté des communes d’élaborer des projets communs de 

développement au sein de périmètres  de solidarité”. 

بين المؤسسات الرفقية  ن السلطات المحلية بعضها البعض وبينها وتتنوع أشكال التعاون بي

المركزية واللامركزية بموجب هذا القانون،  لكن ما يهمنا من بين كل تلك الأشكال هو التعاون  

البلدية  ا وبين المؤسسات الأخرى والذي تكون فيه الحاصل بين البلديات بعضها البعض أو بينه

أعطى القانون كل هذه الأشكال من التقسيمات الإدارية المحلية   أحد أطراف هذا التعاون وقد 

 l’établissement publics de coopération"بموجب هذا القانون إسم 

intercommunal  واختصارها"E.P.C.I،  إذا صح  -للتعاون المحلي أي المؤسسة العامة

وهذه المؤسسة لها عدة أشكال، تحدث عنها المشرع الفرنسي في الجزء الخامس من  -التعبير

قد حددت المادة التالية الأشكال التي يمكن أن يتم  سي للتقسيمات الإدراية المحلية. والقانون الفرن

 في إطارها هذا التعاون وهي: 
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l.5210-1-1A:“forment les catégories des établissements publics de 

coopération intercommunale les syndicats de communes, les 

communautés  de communes, les communautés urbaines, les 

communautés d’agglomération et les métropoles”. 

 

و هذه التقسيمات توزع على نوعين ، المؤسسات العامة للتعاون المحلي بدون نظام ضريبي  

 l’établissement public de coopération intercommunal sans)خاص بها 

fiscalité propre  )ذات النظام الضريبي الخاص بها أو المؤسسات العامة للتعاون المحلي  

((l’établissement public de coopération intercommunal de fiscalité 

propre   المقاربة التي سنجريها بين  ن خلال ما سنقوم بالبحث فيه بشكل مفصل أكثر م هوو

 مختلف الأصعدة.  ىعل  الإتحادات البلدية في لبنان  وبين التقسيمات الإدارية المحلية الفرنسية، 

مع مشروع  ، واللبنانييون على موعد 1989لبنان ومنذ اتفاق الطائف في العام  أما        

أصدر مجلس الوزراء قراراً يحمل الرقم   7/11/2012اللامركزية الإدارية، وفي تاريخ 

تشكلت بموجبه لجنة لإعداد مشروع قانون لتطبيق اللامركزية، برئاسة وزير   166/2012

جلسة وأنجزت خلالها مشروع   47ارود. وقد عقدت اللجنة الداخلية والبلديات آنذاك زياد ب

. إضافةً إلى التقرير الذي يفسر مشروع القانون، والأسباب  (1)قانون اللامركزية الإدارية 

ولغاية الآن لم يقر المشرع اللبناني هذا  . (2) الموجبة ويشرح الخيارات التي اعتمدتها اللجنة

.  قبل اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المشروع، وهو لايزال قيد الدرس من 

ن المرونة التي يتمتع بها المشرع الفرنسي في مجال التعاون بين  إ  نستطيع القول،  من هنا

َ أو بينها أو بين أشكال أخرى من المؤسسات العامة التي تعنى بالشأن   البلديات بعضها بعضا

أسرع وأجرأ في التشريعات التي   الفرنسيكما أن المشرع  العام يفتقر لها المشرع اللبناني،

 من نظيره اللبناني. اعتمدها لترسيخ اللامركزية الإدارية 

 
 . 9:45س: 2/4/2019تاريخ lb.org-www.decentralization مشروع اللامركزية الإدارية:  - 1

خلاصة هذا المشروع:" هو مشروع يأخذ بالإجماع اللبناني حول اللامركزية الموسعة انطلاقاً من إتفاق الطائف. وهو يعتمد  - 2

ة الإدارية فعلاً لا قولاً، من حيث استحداث مجالس منتخبة بالكامل وإعطائها بالإضافة الى الإستقلالين المالي اللامركزي

، ويحصر الرقابة إلى أقصى حد ويجعلها لاحقة وليست مسبقة.كما أ، المشروع يستحدث صندوقاً والإداري،التمويل والواردات اللازمة

 عضاؤه منتخبين ويعمل وفقاً لقواعد منهجية".غير الصندوق البلدي المستقل ويكون أ

 

http://www.decentralization-lb.org/
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كل من فرنسا ولبنان للإنطلاق  تقدم، هو عرض الوقائع القانونية في إن ما يهمنا من كل ما      

لإتحادات البلدية في لبنان،  بالمقارنة بين التقسيمات المحلية الإدارية الفرنسية القريبة من ا

ومحاولة الإستفادة قدر الإمكان من هذه التجربة بما يفيد عمل الإتحادات البلدية محلياً. بدايةً  

ن أصول تشكيل التجمعات المحلية )الفقرة الأولى( من ثم سننتقل للمقارنة بين أجهزة  سنقارن بي 

الفقرة  بحث في مالية التجمعات المحلية )لالتجمعات المحلية )الفقرة الثانية( من بعدها سنحاول ا

الثالثة( ثم سنتطرق لصلاحيات هذه التجمعات )الفقرة الرابعة( لننهي بحثنا حول نقطة الرقابة  

   أعمال التجمعات المحلية )الفقرة الخامسة(.  على

 المحلية التجمعات إنشاء أصول: الأولى الفقرة

في مجلس   في لبنان كما سبق ورأينا، يتم تشكيل الإتحادات البلدية بموجب مرسوم يتخذ       

اح وزير الداخلة والبلديات، إما بمبادرة منه أو بناءً على طلب  الوزراء، بناءً على اقر

 . (2). ويحدد في مرسوم الإنشاء إسم الإتحاد ومركزه(1)البلديات 

ا يتم من خلال ثلاث مراحل، إنشاء مثل هكذا تجمعات بين البلديات إنمن إ  ،أما في فرنسا      

، التي تريد القيام بمشاريع  ات إما بموجب الإرادة الحرة للبلديتنشأ التجمعات البلدية  :أولاً 

على المحافظ لأخذ   مشتركة ضمن نطاق صلاحياتها، وتقوم هذه البلديات بعرض المشروع 

ً كما من الممكن . الموافقة منه    ، أن يشمل هذا المشروع إنضمام بلديات الى تجمع موجود سابقا

من الممكن أن ينشأ  و على الإشتراك في هذا التجمع.لابد من أخذ الموافقة من قبل هذا الأخير و

المحافظ ولكن بعد أخذ الموافقة على هذا الأمر من قبل  مع عام للبلديات بناءً على رغبة أيضاً تج

 المعنية في هذا المشروع. البلديات 

أما المرحلة الثانية ،فهي تتعلق باستشارة البلديات المعنية ، طبعاً بعد عرض المشروع           

رأيها حول قبول دخولها أو   على البلديات  التي تدخل ضمن نطاق هذا الإتحاد من أجل إستطلاع

الأعضاء في المجلس البلدي في   ثيموافقة أغلبية ثل لقبول من قبل البلديات يأتي بعد هذا الا. و

البلدية، أما   ،هذا على النطاق الداخلي ضمن دخل في مشروع الإتحاد أو التجمعالبلديات  التي ت

إما على موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء، الممثلة   ،على صعيد البلديات، فلا بد من الإستحصال

و في الحالتين لاينشأ إتحاد بلدي   (3) لنصف سكان المحلة على الأقل، من أجل إنشاء هذا التجمع.

 
 من قانون البلديات. 115المادة  - 1
 من قانون البلديات. 116المادة  - 2

3- la loi n˚2010-1563 du 16 décembre 2010 :le code général des collectivités territoriales : L.5211-5 
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أو تجمع محلي _ إن صح التعبير _ إلا بعد أن يصدر قرار ترخيص من ممثل الدولة في الإقليم  

 أي المحافظ ،وهنا تكون المرحلة الثالثة. 

إذاً إنطلاقاً من اللامركزية الموسعة المعتمدة من قبل المشرع الفرنسي، نجد أن صلاحية         

إنشاء التجمعات المحلية البلدية تعود للمحافظ. بينما في لبنان تعود هذه الصلاحية لمجلس  

 ،ور السلطة المركزية في هذا الصدد الوزراء، هنا نستطيع القول أن المشرع اللبناني يعزز د 

ويحاول الحد من صلاحيات الموظفين اللاحصريين و من الممكن أن تكون الخطوة الأولى في  

تعزيز مفهوم اللامركزية الإدارية، هي إعطاء صلاحية إنشاء الإتحادات البلدية للمحفاظ لكونه  

أحوال البلديات وأدرى بضرورة إنشاء هذا الإتحاد أم لا من السلطة المركزية  على أكثر إطلاعاً 

ويكون يذلك المشرع اللبناني قد حذى حذو المشرع الفرنسي في هذا الصدد، ولكن يبقى أمر  

إنشاء إتحاد يضم بلديات من محافظات مختلفة، في هذه الحالة لمن تعود صلاحية إنشاء مثل  

 هكذا إتحاد؟ 

  من الممكن أن تعطى هذه الصلاحية التي تقع غالبية سكان الإتحاد ضمن نطاقها، ويكون     

أو من الممكن الإستفادة من القانون الفرنسي في هذا   . محافظ الإتحاد خاضع لسلطة وصاية هذا ال

  ر يصد  الصدد، حيث ينشأ التجمع المحلي الذي يضم بلديات من محافظات مختلفة، بقرار مشترك

ً هنا عن جميع المحافظين المعنيين. ولكن  ، وهي  أن تبرز مشكلة أخرى من الممكن أيضا

لاحيات بين المحافظات في ما يتعلق بالبلديات الواقعة ضمن نطاق المحافظات  تضارب الص

 الأخرى، ولقرارات أي المحافظين تخضع؟. 

 المحلية التجمعات عمل أجهزة: الثانية الفقرة

. أما  (1) قد نص القانون اللبناني على أن جهاز الإتحاد يتألف من سلطتين: تقريرية وتنفيذية       

التقريرة فيتولاها مجلس الإتحاد، وهو يتألف من رؤساء البلديات الأعضاء في الإتحاد  السلطة 

 . (2) أو ممثليهم، بينما يتولى الرئيس ويعاونه جهاز من الموظفين أعمال السلطة التنفيذية

،بأجهزة الإتحادات البلدية في  وفي التجمعات المحلية الفرنسية تتشابه أجهزتها الرئيسية        

ً تتألف من سلطة تقريرية ممثلة بمجلس الإتحاد  لبنان.  فالتجمعات المحلية الفرنسية أيضا

وهذا المجلس يتألف من ممثلين للبلديات الأعضاء،   (un conseil délibérant )التقريري 

 le présidant est l'organe" بالإضافة لرئيس التجمع والذي يمثل السلطة التنفيذية 

 
 من قانون البلديات. 118المادة  - 1
 من قانون البلديات. 119المادة  - 2
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exécutif de l'établissement publics de coopération 

intercommunale"   (1).   

، وبخاصة  آلية تشكيل هاتين السلطتينإن التباين بين النظامين اللبناني والفرنسي يبرز عند        

الإتحاد البلدي في لبنان يتشكل عن طريق الإقتراع غير المباشر   السلطة التقريرية. فمجلس

عادةً ما يكون هذا الممثل هو رئيس البلدية  ية بتعيين ممثل لها في الإتحاد و بحيث تقوم كل بلد 

يقة تشكيل المجلس التقريري للتجمع  . بينما في فرنسا فهناك عدة معايير تبنى عليها طرنفسه 

المنشأ، ومنها ما هو متعلق بعدد   المحلي. وهذه المعايير منها ما هو يتعلق بنوع التجمع المحلي

ذات  -نقابات البلدية الفرنسية بنوعيهاالسكان الفعليين في هذا الإتحاد. وإن كنا نعتبر أن شكل ال

تتشابه بهيكليتها وصلاحياتها مع الإتحادات البلدية في   -الواحدة او ذات المهام المتعددة المهمة

لبنان، خاصةً من ناحية شكل وتشكيل الجهاز التقريري للنقابة البلدية. فالمجلس التقريري في  

  النقابات البلدية، يتألف من أعضاء منتخبين من البلديات الأعضاء، وتستمر مدة ولايتهم طيلة 

، ويجري انتخاب هؤلاء الأعضاء بطريقة سرية ووفقاً للأصول  (2)فترة ولاية البلديات الأعضاء

 (. 3)المعتمدة لانتخاب رئيس البلدية

ً مؤلفة من  ، (4) التجمعات البلدية ذات النظام الضريبي الخاص بهاهيكلية أما           فهي أيضا

لتقريري فهو يضم الممثلين للبلديات  أما المجلس اجهازين الأول تقريري والثاني تنفيذي،

الأعضاء. وتختلف طريقة إختيار هؤلاء الأعضاء باختلاف عدد السكان في البلدية، ففي البلدية  

التي يقل عدد السكان فيها عن الف نسمة يتم إختيار ممثلي البلديات، بدون لائحة مخصصة أي  

  . البلدية من ضمن نفس القائمة  يتم إختيارهم من ضمن المرشحين، للإنتخابابت في المجالس

كون الرئيس في  ولكن ضمن ترتيب معين فإذا كان للبلدية مثلاً مقعدين  في المجلس التقريري ي

كذا دواليك )الرئيس، نائب الرئيس،  ممثلي البلدية وه انائبه همالمجلس البلدي و 

كون  نيزيد عن الف نسمة، فأما في حال كان عدد السكان في البلدية يساوي أو  ....( المستشاريين 

عندها بصدد لائحة مخصصة لاختيار ممثلي البلدية في التجمع البلدي و يتم اختيارهم بطريقة  

 
1 - Article L.5211-9 du code général des collectivités territoriales et ses modifications. 
2  -l'article l5211-7 C.G.C.T modifié par la loi n˚ 403-2013 du 17 mai 2013 _art 37. 
3 - l'article L2122-7 C.G.C.T modifié par la loi n˚ 2007-128 du 31 janvier 2007 art 1 JORF 1er février 
2007. 
4 - l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
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مباشرة من قبل المواطنين، ضمن الإنتخابات البلدية. والجدير ذكره أنه لا يجوز لبلدية واحدة أن  

 (1) تحصل على أكثر من نصف مقاعد هذا المجلس بمفردها.

ن هنا يتشكل المجلس التقريري للتجمع البلدي ، والذي بدوره يشكل السلطة التقريرية،  م        

وهذا المجلس التقريري يقوم بدوره بانتخاب رئيس لهذا التجمع يشكل بدوره السلطة التنفيذية  

الذي يعود عليه مهمة تنفيذ القرارات التي تصدر عن المجلس التقريري و الذي يعاونه نائب  

دد من الموظفين، وهو يكون بمثابة رئيسهم التسلسلي. وقد اختلفت طريقة إختيار  الرئيس وع

من  هؤلاء الأعضاء مع مرور السنين ونظراً لأهمية الإختصاصات التي يضطلع بها هذا النوع 

مركزية الإدارية الموسعة التي نص عليها الدستور الفرنسي  لاالتجمعات وإنطلاقاً من مبادا ال

 Suffrage)جمع كان لا بد من التحول من طريقة الإنتخاب غير المباشرلأعضاء مجلس الت 

indirect)   من قبل أعضاء المجالس البلدية إلى طريقة الإقتراع المباشر التي يقوم بها

 . المواطنون في كل بلدية

إنطلاقاً من ما تقدم وبالمقارنة مع النظام الإداري اللبناني، نجد أن طريقة إختيار أعضاء         

المجلس التقريري تؤثر على علاقة المواطنين بالإتحاد البلدي إيجاباً. يعني أنه في حال اعتماد  

رابط مباشر بين   ناخلقكون بذلك قد طريقة الإقتراع المباشر كوسيلة لاختيار الممثلين البلديين، ن

، وهو الأمر الذي يحث المواطن على التعاون مع الإتحاد البلدي،  المواطنين والإتحادات البلدية

ختياراته في  بالإضافة إلى ذلك يجعله على اطلاع مستمر على أعمال هذا المجلس ليقيم ا 

قراطية في البلاد،  ي تعزز الديمالدورات اللاحقة. كما أن الإقتراع المباشر هو من أكثر السبل الت

 ولاضير من اعتماده في لبنان. 

 المحلية التجمعات مالية : الثالثة الفقرة

في   ورد في القسم الخامس من قانون البلديات مادتان تنظمان مالية الإتحادات البلدية         

في الفقرة الثانية من المبحث الأول في القسم الأول من   قد بحثنا في هاتين المادتين ، و(2) لبنان

تتألف من عائدات الصندوق  هذا البحث. وقد وجدنا أن القسم الأكبر من واردات الإتحاد البلدي 

البلدي المستقل، وكما سبق ورأينا أيضاً أن حوالي نصف مجموع باب الواردات، يصرف على  

تمويل مشاريع  مجموع الواردات المتبقية غير كافٍ ل  تغطية النفقات الإدارية، فيكون بعد ذلك

 خدماتية أو تنموية مهمة. 

 
1 - Article L. 2121-1 du Code général des collectivités territoriales et ses modifications. 

 ومايليها حيث نتحدث عن مالية الإتحاد.  16من قانون البلديات، يمكن العودة الى الصفحة  134و 133المادتان  - 2
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إلى محدودية   -إن لم نقل عجز -لإتحادات البلديةيعود السبب في هذا الضعف المالي في ا      

الموارد المالية، وارتكازها على تقديمات السلطة المركزية لتغطية النفقات المهمة. وبالمقارنة  

التجمعات المحلية في فرنسا، نجد أن الموارد المالية تتنوع بحسب تنوع التجمعات  مع مالية 

المحلية. ففي لبنان مثلاً من الممكن أن يكون مجموع واردات بلديةٍ ما أكبر من مجموع واردات 

الإتحاد البلدي المنضمة إليه، على الرغم من كون نطاق صلاحيات الإتحاد البلدي أكبر وأوسع  

 .  لاحية هذه البلدية وهنا تكمن الثغرة في النظام الإداري المحلي اللبناني من نطاق ص

أما في فرنسا فالأمر مختلف قليلاً لهذه الناحية باختلاف نوع التجمع البلدي، فالنقابات          

البلدية مثلاً لا تتمتع بنظام ضريبي خاص بها، وبالتالي تمول ميزانياتها من مساهة البلديات  

وعائدات الهبات والقروض وانتقال الإرث   ، بالإضافة إلى التقديمات المالية من الدولة، الأعضاء

. وإذا ما قارنا مالية النقابات البلدية في فرنسا  (1) ومقابل الخدمات التي تتم من قبل هذه النقابات 

بينما نجد   الواردات.ى حد كبير في أقسام باب بمالية الإتحادات البلدية في لبنان، نجدها تتشابه إل

، الذي يختلف باختلاف مروحة الإختصاصات، ففي بادا الأمر كان  الإختلاف في قسم النفقات 

الإتحاد البلدي في لبنان يتمتع بصلاحيات أوسع وأشمل من تلك الممنوحة للنقابات البلدية في  

حلية للتعاون البلدي  فرنسا، ولكن بعد تبني العمل بالنظام الإداري الموسع، وظهور التجمعات الم

ذات النظام الضريبي الخاص بها، تطور حجم الإختصاصات الممنوحة لها وتطورت معها  

 الموارد المالية للتجمعات البلدية. 

ى التجمعات المحلية ذات  من أول la communauté des communesوتعتبر       

بموجب   6/2/1992في النظام الضريبي الخاص بها، حيث نشأ هذا التجمع للمرة الأولى 

أحدث هذه التجمعات حيث تم إنشاؤه    le métropole، ويعتبر (2) 92/125القانون رقم 

المقدم من قبل حكومة "فيون" في  ،(3)2010استناداً إلى قانون إصلاح السلطات المحلية لعام 

ل أخرى من  ا النوعين نجد أشك هاذين. وبين  كولا ساركوزي" نيعهد رئيس الجمهورية الفرنسي " 

et la  )4(la communauté d'agllomérationالتجمعات المحلية هي: 

 )5(communauté urbaine  ،ولكل نوع من هذه التجمعات نظام ضريبي خاص بها ،

 
1 -l'article L5212-19 du CGCT modifié par la loi n˚2006_1537 du 7 décembre _art 37 JORF 8 fécembre 
2006. 
2 - l'article L5214-1 du CGCT modifié par la loi n˚2014-173 du 21 février 2014 –art .11:"la communauté 
de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs 
communes d'un seul tenant et sans enclave…". 
3 - l'article L5217-1 du CGCT modifié par la loi n˚2017-257 du 28 février 2017- art-70. 
4 - l'article L5216-1 du CGCT modifié par la loi n˚2015-991 du 7 aôut 2015 – art 70. 
5 -l'article L5215-20 du CGCT  modifié pal la loi n˚2018-957 du 7 novembre 2018 –art1.    
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 la communautéيتنوع بتنوع المهام والإختصاصات التي يضطلع بها التجمع. فمثلاً لأن 

de communes    لها صلاحية تنظيم النقل العام ضمن النطاق المحلي، فهي تتلقى حصيلة

.وكلما زادت إختصاصات التجمع ازدادت معه الضرائب  (1) الدفعة المخصصة للنقل العام هناك

 نفقات هذه الإختصاصات. الممنوحة له لتغطية  

إذاً نستطيع القول في هذا الصدد، أن المشرع الفرنسي كان أكثر جرأة من نظيره اللبناني          

وفي  مدعومة بموارد مالية متنوعة. اللناحية إعطاء التجمعات المحلية حيز مهم من الصلاحيات 

سعة من الممكن أن تعطى الإتحادات البلدية التي  وكخطوة أولى نحو الكمركزية المو لبنان

تضم عددا  معينا  من السكان الفعليين موارد مالية إضافية شبيهة بالتي يمنحها المشرع  

الفرنسي للتجمعات البلدية التي تقدم خدمة معينة ضمن النطاق المحلي  عندها نشجع  

     تخدم المنطقة.  الإتحادات على العمل لتنفيذ مشاريع مهمة ذات طابع إنمائي 

 المحلية التجمعات صكحيات: لرابعةا الفقرة

فهي   .(2) إن مجال الإختصاصات الممنوحة  للإتحادات البلدية في لبنان، واسعة ومتنوعة       

تتمتع بصلاحية التقرير في المشاريع العامة ذات النفع المشترك بين البلديات الأعضاء في  

الإتحاد أو المشاريع ذات النفع المشترك بين أكثر من إتحاد، كمشاريع صيانة الطرقات أو إنشاء  

وصيانة شبكة الصرف الصحي ...وغيرها من الصلاحيات التي عددها قانون البلديات على  

ل المثال لا الحصر، فللإتحاد أن يستوحي المنفعة العامة المستركة من المشاريع التي يقررها  سبي

 لتصبح داخلة ضمن اختصاصه، مع احترام دور و صلاحية السلطة المركزية في هذا الصدد.

صلاحيات حصرية تتعلق بشق خدماتي  ني لم يقيد الإتحادات البلدية بإذا  إن القانون اللبنا        

ذات الطابع الإنمائي والخدماتي  عين، إنما أعطاها صلاحية التقرير في العديد من المشاريع، م

. من هنا نستطيع  لصحية، البيئية والثقافية وغيرهاوعلى كافة الصعد الإقتصادية، الإجتماعية، ا

ري من  ارية كنظام إداالقول أن المشرع اللبناني قد أظهر نزعته الجلية لاعتماد اللامركزية الإد 

الواسعة من الصلاحيات التي أعطاها للبلديات والإتحادات البلدية على السواء.   خلال المساحة 

 وبذلك يكون المشرع اللبناني تشابه مع موقف المشرع الفرنسي على صعيد الصلاحيات. 

ً من القانون الفرنسي، وبعد أن كنا بصدد النقابات البلدية ذات المهمة الواحدة،           فانطلاقا

والتي تنشأ بصلاحية محددة، كتولي مهمة تأمين الكهرباء أو النقل المشترك أو المياه، تطورت  

 
1 -l'article L5214-23 du CGCT modifié par la loi n˚2014-58 du janvier 2014 –art 56 .  

 من قانون البلديات. 126المادة  - 2
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دماتية  سبل التعاون بين البلديات وباتت التجمعات البلدية تتولى العديد من الإختصاصات الخ

، ومثال على ذلك النقابات البلدية ذات  والإنمائية وعلى كافة الصعد المحلية ضمن نطاق التجمع

المهام المتعددة والتي تتولى أكثر من صلاحية واحدة على النطاق المحلي. ولكن نماذج  

اون  الإدارية الموسعة هي التجمعات المحلية للتع ة التجمعات المحلية التي كرست بحق اللامركزي

البلدي ذات النظام الضريبي الخاص بها. ضمن هذا النوع من التجمعات، أعطى المشرع  

 الفرنسي حيز كبير من الصلاحيات للتجمعات البلدية، والتي يأخذ بعضها صفة الإلزام. 

عين من  تتمتع بنو  la communauté de communesفعلى سبيل المثال،      

مية فهي تشمل  ا ما هو إختياري. أما الصلاحيات الإلزاومنه زاميالصلاحيات، منها ما هو إل 

جمع ومعالجة النفايات المنزلية والنفايات المشابهة، إدارة البيئات  على سبيل المثال لا الحصر 

ً متنوعة   المائية والوقاية من الفيضانات، التنمية الإقتصادية... والإختصاصات الإختيارية أيضا

. والجدير ذكره أن بعض هذه الإختصاصات الإختيارية  (1) رقمنها إنشاء وتطوير وصيانة الط

مع الوقت تصبح إلزامية بالنسبة للتجمع البلدي، كتولي أعمال الصرف الصحي هي مهمة  

 وتصبح أختصاصاً إلزامياً.   2020/ 1/1إختيارية لغاية تاريخ  

إن المشرع الفرنسي من خلال إعطاء مهلة زمنية لتحول صفة الإختصاصات من        

، يكون بذلك قد منح هذا التجمع المجال لاكتساب الخبرة ووضع خطة  الإختيارية إلى الإلزامية

علمية وعملية لتسلم هذه المهمة، وهي خطوة نراها مفيدة ومن الممكن أن يعتمدها المشرع  

سبق ورأينا وسع مروحة الإختصاصات الممنوحة للإتحادات البلدية ولكنها   اللبناني، فهو كما

لذا من الممكن أن تلُزم الإتحادات البلدية ببعض هذد الإختصاصات  تبقى ذات صفة إختيارية. 

كصكحية تنظيم النقل المشترك ضمن بلديات الإتحاد أو بين عدة إتحادات مثك  أو كمهمة جمع  

منزلية وغيرها من الإختصاصات. طبعاَ ذلك يستتبع  زيادة الموارد المالية  ومعالجة النفايات ال

للإتحاد البلدي لتأمين تمويل هذد المشاريع وبذلك نكون قد خففنا من بعض الأعباء عن  

     ووفرنا التنمية المتوازنة لكافة المناطق.السلطة المركزية في هذا الصدد 

 

 

 

 
1 - l'article 5214-16 du CGCT modifié par la loi n˚2018-957 du 7 novembre 2018 art-1. 



 

70 

 

  المحلية التجمعات على الرقابة: الخامسة الفقرة

المشرع   نجد أن  ،(1) الرقابة الإدارية على أعمال الإتحادات البلدية في لبنانبعد دراسة         

تردد من تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة. ففي الوقت الذي  اللبناني، وكأنه في موقف م

يتشدد في مسألة   أعطى فيه القانون الإتحادات البلدية، إختصاصات واسعة ومتنوعة نجد أنه 

قد   1977وعلى الرغم من أن القانون البلدي الصادر في العام  أعمالها. على  الرقابة الإدارية

استبق القانون الفرنسي في التخفيف من وطأة الرقابة على أعمال البلديات والإتحادات البلدية  

على السواء، من خلال إستبدال سلطة الرقابة بالوصاية، وجعل للإتحاد البلدي صلاحية التقرير  

، كما أنه أخرج أعمال السلطتين  (2) صديق السلطة المركزيةفي عدة قرارات بدون حاجة لت

إلا أن  " ( 3) رقابة التفتيش المركزيالتقريرية والتنفيذية في البلديات والإتحادات البلدية من 

، فخفف من الرقابة على البلديات والهيئات المحلية،  1982آذار  12القانون الفرنسي، عاد في 

والإستقلال المالي والإداري وبشكل أساسي من نظام الوصاية  التي تتمتع بالشخصية المعنوية 

 .(4) "المسبقة عن طريق تخفيف الرقابات وتقوية دور السلطات القضائية 

كانت الرقابة على أعمال هذه الهيئات منوطة بشكل كامل بيد السلطة   1982فقبل العام          

أن حلول  المجلس الدستوري الفرنسي " السلطة الإدارية وخاصةً المحافظ. ولكن بعد ذلك اعتبر 

الرقابة القضائية محل رقابة الوصاية، مطابق للدستور، شرط أن يحق للسلطة الإدارية  

. بالإضافة إلى إلغاء الرقابة المسبقة على  (5) "دائمامًراجعة القاضي لإثارة مسألة الرقابة القضائية 

المؤخرة والتشديد على موضوع الرقابة الذاتية،  أعمال السلطات المحلية واعتماد أسلوب الرقابة 

 لتصبح هذه الأعمال نافذة بحد ذاتها. 

إن الرقابة على أعمال الهيئات  "، إن عدم الرقابة مفسح وكثرتها تهلككما يقال "، إذاً        

المحلي،   لاستقامة العمل الإداري المحلية سواءً البلديات الإتحادات البلدية، ضرورة ولازمة

إن الإفراط في هذه الرقابة يؤدي إلى عرقلة العمل البلدي، من هنا تبحث بعض الهيئات   ولكن 

الإدارية المحلية عن سبل للتهرب من هذه الرقابة المفرطة، إن من خلال تجزئة النفقات أو  

 
دارية على أعمال البلديات وهي نفسها تطبق على أعمال من قانون البلديات، تسرد أنواع الرقابة الإ 66لغاية المادة  56من المادة  - 1

 الإتحادات البلدية.
 من قانون البلديات. 59المادة  - 2
 من قانون البلديات. 137المادة  - 3
اللبنانية، العدد الثاني، خليل، الهندي: الرقابة الإدارية والمالية على أعمال البلديات ومدى تأثيرها على فاعليتها، مجلة الإدارة  - 4

 .65،ص1977خريف 
خليل، الهندي: الرقابة الإدارية والمالية على أعمال البلديات ومدى تأثيرها على فاعليتها، مجلة الإدارة اللبنانية، العدد الثاني،  - - 5

 .65،ص1977خريف 
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غيرها من السبل التي تؤدي إلى التفلت من القيد الرقابي الإداري. من هنا لا بد من العمل على  

يف من مستوو الرقابة الإدارية المسبقة على أعمال الإتحادات البلدية في لبنان  وما  التخف

في هذا الصدد أن مستوو الرقابة الإدارية على أعمال البلديات هو نفس، يطبق في   نايلفت

الرقابة الإدارية على أعمال الإتحادات البلدية  على الرغم من كون إختصاص الإتحادات  

 . البلدية أوسع نطاقا  من تلك التي تضطلع بها البلديات

داث غرف إدارية في مراكز المحافظات  استحبالإضافة إلى ما تقدم، نرى أنه من المفيد      

تكون تابعة لمجلس شورو الدولة  مهمتها النظر في المراجعات المقدمة من السلطة المركزية  

والمواطنين ضد أعمال الإتحادات البلدية والبلديات  وذلك في سبيل تقليص حدة الرقابة  

  لتفعيل العمل الإداري المحلي  الإدارية المسبقة  والعمل على تعزيز الرقابة القضائية الكحقة

 . أسُوةٌ بالقانون الإداري الفرنسي 

       

إن المقارنة المعروضة بين النموذج الفرنسي و اللبناني عن التعاون المحلي بين البلديات،         

ً الذي كان ولايزال يتسم به التشريع الإداري الفرنسي،   إنما كان نتيجةً للتطور السريع نسبيا

صعيد تعزيز اللامركزية الإدارية الموسعة. محاولين بذلك الإستفادة من هذه   خاصةً على

بكافة السبل الممكنة. إن ماتقدم لا يعني أن   التجربة لتطوير وتفعيل عمل الإتحادات البلدية 

التجربة الفرنسية هي تجربة كاملة وخالية من الثغرات القانونية والمادية، فبرأينا أن تنوع  

ها، على الصعيد  حلية للتعاون البلدي قد يؤدي إلى تشابك الصلاحيات وتضاربالتقسيمات الم

ذات النظام الضريبي الخاص بها من   البلدي المحلي. كما أن المؤسسات العامة للتعاون البلدي

الممكن أن تزيد من الأعباء الضريبية على كاهل المواطن. كما أن كثرة التقسيمات قد تؤدي إلى  

وبعد صدور تقرير "التضامن و الأداء“ في  كانون الأول من العام  على ذلك أنه التشتت والدليل 

الموجه إلى الوزير المفوض بالميزانية وإصلاح الدولة،بيير ريشارد ،رئيس مجلس   2006

بنظرة سريعة  وإدارة دكسيا،قد أوصى  بإلغاء النقابات البلدية،ما لم يكن قرار المحافظ غير ذلك. 

  2002النقابات البلدية الموجودة بنوعيها نجد أن هذا العدد بلم ذروته في العام إلى إحصاء عدد 

وبعدها بدأ هذا العدد بالتراجع إلى أن إنخفض عدد   13.309حيث كان عدد هذه الإتحادات يبلم 

   8,469إلى  2017ليصل عدد النقابات في العام  2012% في العام 29النفايات بنسبة 

 établissement public de) ع إلى النمو المطرد في عدد:ويعود سبب هذا التراج 

coopération intercommunale) EPCI التي توفر  ذات النظام الضريبي الخاص بها و
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وخاصة بعد   قدراً أكبر من الصلاحيات والإمكانيات الغير موجودة في ظل شكل النقابات البلدية، 

ة واسعة للتعاون فيما بين  والذي وضع خطة أو خارط (NOTRE)صدور قانون نوتر

   (1)الإدارات.

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-bulletin d'information statistique (BIS) de la DGCL, www.collectivites-locales.gouv.fr date:13/2/2019 
H:12:04. 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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 : الخاتمة 

أن إتحاد بلديات شرق زحلة يعكس صورة عن البلديات   لابد من القول، ي الختام، ف         

والقرى المهمشة في لبنان والتي لا تتلقى الدعم الكافي من السلطة المركزية من جهة أو من  

السلطة السياسية، وبالتالي إن العمل على النهوض بهذا الإتحاد يحتاج إلى تضافر جهود  

نطقة للإيمان بهذه السلطة المحلية والثقة بها  السلطتين بالإضافة إلى وجوب شحذ همم أبناء الم

 . تطبيقها العمل على والتعاون معها لوضع خطة خدماتية تنموية متكاملة و

كما أنه وخلال بحثنا، لم نستطع العثور على نص قانوني واضح وصريح تحدد فيه           

فات التي وردت في  الطبيعة القانونية للإتحادات البلدية على غرار البلديات، ومجمل التعري

على الرغم من أن  و المقدمة مستقاة من مراجع فقهية قانونية إجتهدت في ظل غياب النص. 

وي على الكثير من الصلاحيات التي  ي تنظم عمل الإتحادات البلدية تنضالقوانين الحالية الت

التي وضعت  إلا أنه ومن خلال القيود الرقابية  تعكس رغبة المشرع بتبني اللامركزية الموسعة،

لابد  على أعمال الإتحادات االبلدية نرى التناقض الجوهري لدى المشرع اللبناني بهذا الصدد. و 

المحلي والذي هو أقرب إلى   ن المواطن ة الرقابة الحقيقية تكون منبثقة ممن الإشارة  إلى أن فكر

الإتحاد البلدي من السلطة المركزية، وبالتالي إشراك المواطن في صنع هذه الهيئة الإدارية  

المحلية يعزز مبدأ الشفافية والرقابة على أعمالها، وقد يكون الحل الأمثل هو إنتخاب الإتحاد  

   ام الإداري الفرنسي. البلدي من قبل سكان البلديات الأعضاء مباشرةً على غرار النظ

والواقع علاقة جدلية، أزلية، أبدية، ونظراً لأهمية   أن العلاقة بين الفكر  نقول وفي النهاية          

ينصح الفبلسوف الصيني "لاوتسو" بالرقابة الذاتية فيقول:" راقب أفكارك لأنها  هذه العلاقة 

لأنها تصبح عادات...".   تصبح كلمات، وراقب كلماتك لأنها تصبح أفعال، وراقب أفعالك

مفهوم اللامركزية الإدارية الموسعة لا يزال بجوهره كلمات ولابد   وانطلاقاً من هذا القول ربما 

له من الخروج لحيز الأفعال، التي بتكرارها تترسخ بالمواطنين عادات على الديمقراطية  

    والمواطنية والإنتماء.  
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 راجعمال لائحة

 

 الفقهية :المراجع 

اللامركزية الإدارية، رؤية سياسية لتنمية إدارية إستراتيجية، الأيوبي، وليد:  •

 .المؤسسة الحديثة للكتاب،لبنان

خطار، شبلي: دراسة مالية وإقتصادية وصفحات من حياته، دار المنشورات  •

 .1994 –الحقوقية صادر، بيروت 

الأول، تنظيم إداري أعمال الخوري، يوسف: القانون الإداري العام، الجزء  •

 .1994صادر ،  وعقوبات إدارية، المنشورات الحقوقية

منشورات الحلبي  سعد، جورج: القانون الإداري العام والمنازعات الإدارية: •

 .2006 -الطبعة الأولى ،الحقوقية، بيروت

بيروت -القبيسي، محي الدين: مبادا القانون الإداري العام، الدار الجامعية  •

1985. 

ر وظائف السلطة القاعدية الإختيارية ، تطو: المجالس البلدية و مراد، محمد •

 . 1997تمع اللبناني، دار الفارابي ،بيروت في المج 

معلوف، إيلي: الصندوق البلدي المستقل، معالجة مالية اللامركزية الإدارية،  •

 .2006لبنان  -منشورات زين الحقوقية، بيروت

 100موعة القوانين البلدية في لبنان خلال مغربي، محمود عبدالمجيد: مج  •

 .1993لبنان  -عام، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس

  .1982نخلة، موريس: شرح قانون البلديات، دار بيرت للنشر، بيروت  •

قوانينها  -الهندي، خليل والناشف، أنطوان: البلديات في لبنان، أوضاعها •

 .1998الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان، )ملف توثيقي شامل(، المؤسسة 
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صادر بين التشريع والإجتهادات: البلديات، منشورت صادر الحقوقية،  •

2012. 

 .7مجوعة النصوص التشريعية والتنظيمية مجلدقوانين لبنان: •

مجموعة إجتهادات هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، المنشورات  •

   الحقوقية، صادر.

 .1989الصادرة عام  إتفاق الطائفوثيقة  •

 :النصوص القانونية

 تعديلاته.و  1926/أيار/23لبناني الصادر في الدستور ال •

الصادر بتاريخ  118المرسوم الإشترارعي رقم ر ب البلديات الصادقانون  •

 .وتعديلاته 30/6/1977

المرسوم تحديد أصول المحاسبة في البلديات وإتحادات البلديات الصادر ب  •

 .10/2/1982الصادر بتاريخ  5595الإشتراعي رقم 

تاريخ  151تنظيم وزارة العدل الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم  •

 .وتعديلاته 16/9/1983

 .10343/1975نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم  •

تاريخ  115/1959نظام مصلحة التفتيش المركزي الصادر بالمرسوم رقم  •

12/6/1959. 

 .25/5/2006تاريخ  12055اب وزير الداخلية والبلديات بالوكالة رقم كت  •

تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل الصادر  •

 .1917/1979بالمرسوم الإشتراعي رقم 

 الصادر عن وزير االشؤون البلدية والقروية. 6/1998التعميم رقم  •

الصادر عن ا لمفوض السامي الفرنسي ، 1/9/1920تاريخ  336قرار رقم  •

 "غورو"

 .2866/1959نظام المناقصات الصادر بالمرسوم  •
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 الدوريات:

 مجلة العدل •

 بنانيةلمجلة الإدارة ال •

 مجلة القضاء الإداري •

 المحاضرات و الندوات:

الخطيب، برهان الدين: محاضرة بعنوان البنى الإدارية اللبنانية وآلية  •

 2009شهاب للقيادة و الأركان، بيروت عملها، كلية فؤاد 

 التقارير:

تقرير التقييم السريع للإحتياجات في تمع بلدات قرى شرق زحلة، صندوق  •

 .2017التنمية الإقتصادية والإجتماعية، تموز 

 

 المواقع الإلكترونية:

• www.lebarmy.gov.lb 

• www.almodon.com 

• www.nahnoo.org 

• www.iradabaladiya.org 

• www.mafhoum.com 

• www.itihadjabalamel.com 

• www.jezzine-union.com 

• www.interieur.gouv.fr 

• www.collectivites-locales.gouv.fr 

http://www.lebarmy.gov.lb/
http://www.almodon.com/
http://www.nahnoo.org/
http://www.iradabaladiya.org/
http://www.mafhoum.com/
http://www.itihadjabalamel.com/
http://www.jezzine-union.com/
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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• www.cours-de-droit.net 

• www.libandata.org 

• Legallaw.edu.ul.lb 

• www.coa.gov.lb 

• www.nicoletrisse.fr 

• www.decentralization-lb.org 

 

 لائحة المراجع الأجنبية:

• Le code général des collectivités territoriales et ses 

modifications jusqu'à la loi du 5 septembre 2018 

• L'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000: 

Le code de l'environnement français et ses 

modifications : le décret no 2005-935 du 2 août 2005 

et  le décret no 2007-397 du 22 mars 2007 

• La loi de 28 pluviôse soit le 17/2/1800. 

• la constitution de 3 septembre  1791 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cours-de-droit.net/
http://www.libandata.org/
http://www.coa.gov.lb/
http://www.nicoletrisse.fr/
http://www.decentralization-lb.org/
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 : المكحق قائمة
 

 .5595/1982: المرسوم الإشتراعي: 1ملحق رقم  •

 ة مالية.د: نموذج طلب مساع2ملحق رقم  •

 .2019موازنة إتحاد بلديات شرق زحلة للعام  :3ملحق رقم  •

 : نموذج عن وثيقة إحالة.4رقم ملحق  •

 : نموذج عن محضر جلسة.5ملحق رقم  •
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  5595/1982: المرسوم رقم 1ملحق رقم 

 تحديد أصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات

 إن رئيس الجمهورية

 بناء على الدستور
 ()قانون البلديات 1977حزيران سنة  30تاريخ  118الإشتراعي رقم من المرسوم  89بناء على المادة 

 بناء على اقتراح وزير الداخلية 

 ،(3/1978/ 8تاريخ  8وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )رأي رقم 
 ، 2/1982/ 10وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 

 :يرسم ما يأتي
نة وقطع الحساب وإدارة الأموال العمومية في البلديات : يحدد هذا المرسوم أصول إعداد وتنفيذ المواز1المادة 

 .غير الخاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية
 الموازنة –الباب الأول 

 الفصل الأول : أحكام عامة 
: الموازنة وثيقة تقدر فيها واردات ونفقات البلدية عن سنة مقبلة، ويجاز بموجبها تحصيل الواردات 2المادة 

 .وصرف النفقات
كانون الأول. الا إن للسنة المالية   31: توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 3المادة 

 كانون الثاني من السنة التالية لقبض الواردات ودفع  31مدة متممة تنتهي في 
وأصبحت نافذة ضمن المدة المتممة، كانون الأول  31النفقات المقررة من قبل المراجع المختصة في البلدية قبل 

 كانون الأول من السنة التي قبضت أو دفعت على 31على ان تقيد بتاريخ 
 .حسابها
 .: تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت أو دفعت فعلياً في خلالها4المادة 
 :: الاعتمادات على نوعين 5المادة 

 .جب وثيقة الموازنةأساسية وهي التي تفتح بمو -1
 :إضافية وهي التي تزاد إلى الاعتمادات الأساسية بعد نشر الموازنة وتكون بدورها على نوعين -2

 اعتمادات إضافية تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين، ·
 .وازنة اعتمادات إضافية استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها أي اعتماد في الم ·

كانون الأول من السنة. إلا انه تدور إلى موازنة السنة اللاحقة   31: تسقط الاعتمادات التي لم تعقد حتى 6المادة 

 كانون الأول من السنة إذا كان  31الاعتمادات التي عقدت ولم تصرف حتى 
 .ر السنةيتعلق بها حق الغير، وكذلك إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلاً قبل آخ

يجرى التدبير بقرار من المجلس البلدي قبل أول آذار من السنة التالية. وهذا القرار خاضع للتصديق من قبل 

 .المرجع الصالح لتصديق الموازنة
 إعداد الموازنة  -الفصل الثاني

س المعتمدة : يضع الرئيس قبل نهاية تشرين الأول مشروعاً للموازنة مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الأس7المادة 

 للتقديرات ومرفقاً بجدول حساب قطعي للدورة المالية المنتهية، مبيناً فيه مجموع
 .الواردات المحصلة فعلاً، ومجموع النفقات المدفوعة فعلاً، وقيمة النقد المدور الناتج عن الفرق بين المجموعتين

 :1996سنة  7861التعديل بموجب المرسوم 
المتعلق بتحديد أصول المحاسبة في  1982/ 22/9تاريخ  5595المرسوم رقم ألغي نص المادة السابعة من 

 :البلديات واتحادات البلديات واستعيض عنه بالنص التالي
يضع رئيس السلطة التنفيذية في البلدية قبل نهاية شهر تموز من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة مشفوعاً 

 رات، ومرفقاً بجدول الحساب القطعيبتقرير يحلل فيه الأسس المعتمدة للتقدي
للدورة المالية المنتهية على أن يبين الجدول مجموع الواردات المحصلة فعلاً، ومجموع النفقات المدفوعة فعلاً  

 وقيمة النقد المدور الناتج عن الفرق بين المجموعتين. يتولى المجلس البلدي مناقشة 
هاية شهر أيلول من كل سنة وذلك بقرار يصدر عنه وعلى رئيس مشروع الموازنة للسنة المقبلة واقراره قبل ن

 السلطة التنفيذية في البلدية إيداع القرار مع مشروع الموازنة خلال ثمانية أيام على 
 .الأكثر من تاريخ التصديق عليها من المرجع الصالح

 :: تقسم الموازنة إلى قسمين8المادة 
 .ن التوازن بين قسمي الموازنةقسم الواردات وقسم النفقات، ويجب ان يؤم

 :: يتألق قسم الواردات في الموازنات البلدية من الأبواب التالية9المادة 
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 .الباب الأول: للرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين
يها مباشرة الباب الثاني: للرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة أو الخاصة وتؤد

 .إلى البلدية المعنية
 .(الباب الثالث: للرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات )الصندوق البلدي المستقل

الباب الرابع: للعائدات المتنوعة وغير العادية كالمساعدات والفوائد والقروض والهبات والوصايا والغرامات 

 والمشاعات والإضافة على الأشغال لحساب الغيروحاصلات الأملاك المبنية 
 وواردات السنين السابقة والنقد المدور، وسائر العائدات غير الملحوظة

 :ويتألف قسم الواردات في موازنة الاتحاد من الأبواب التالية
 .الباب الأول: للعائدات العادية المتكونة من مساهمات البلديات الأعضاء

ت غير العادية المتكونة من مساهمات بعض البلديات الأعضاء المستفيدة من مشروع معين الباب الثاني: للعائدا

 .ذي نفع مشترك
الباب الثالث: للمساعدات والقروض والهبات والوصايا وحاصلات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس 

 .الاتحاد
 .الباب الرابع: للعائدات من الصندوق البلدي المستقل

 .مساهمة الدولة من الموازنة العامةالباب الخامس: ل
يقسم الباب إلى فصول يختص كل منها بفئة من الواردات، ويفتح خارج الموازنة حساب خاص بالأمانات 

 .والكفالات والتوقيفات العشرية
 :: تقدر واردات السنة الجديدة استناداً الى العنصرين التاليين10المادة 

 .ز مشروع قطع حسابهاتحصيلات السنة الأخيرة التي أنج -1
 .تحصيلات الأشهر المنصرمة من السنة الجارية  -2

 .ويمكن أن يعدل رئيس البلدية التقدير على أساس أوضاع يعتمدها على أن يبرر أسبابها
 :: تقسم موازنة النفقات في البلديات الى ستة أبواب11المادة 

والرواتب والأجور وملحقاتها واللوازم والملبوسات وبدلات الباب الأول: النفقات الإدارية: كتعويضات الرئاسة 

 .الإيجار والمخابرات الهاتفية والبرقية
الباب الثاني: نفقات التجهيزات والصيانة والنظافة العامة كشراء المفروشات وغيرها وصيانة مباني وتجهيزات 

 ذلك لوازم  وآليات البلدية أو الاتحاد، ونقل النفايات، ومكافحة الحشرات بما في
التنظيفات والمحروقات وأجور النقل وأجور العمال اليوميين، وصيانة الإدارة العامة وبدلات استهلاك الكهرباء 

 .وصيانة الطرق العامة، وصيانة شبكات المياه وبدلات الاشتراك
ارة العامة وإنشاء الباب الثالث: نفقات المشاريع الإنشائية: كإنشاء المباني على أنواعها، وإنشاء شبكات الإن

 شبكات المياه والمجارير والأرصفة والطرق العامة والاقنية والحدائق، والملاعب
 .والمسابح وغيرها، ونفقات الدروس، وتعويضات الاستملاك وشراء الأبنية والعقارات

لأوقاف الباب الرابع: نفقات الخدمات والمساعدات كالتخصيصات الصحية على أنواعها ومساعدة المعوزين وا

 الخيرية وتشجيع النشاطات الثقافية والتربوية والصحية والنقابية والرياضية 
والاجتماعية والمنح والجوائز المدرسية ومساعدة المدارس والمكتبات ومساعدة المشاريع التي تنفذها الهيئات 

 .المعترف بها والإدارات العامة
حتفالات والمهرجانات ورسوم الدعاوى وأحكام الاتحاد الباب الخامس: النفقات المتنوعة: كالاستقبالات والا

 .ورديات الرسوم وإيفاء القروض والمصاريف غير الملحوظة
 .الباب السادس: الاحتياط: ويخصص لتغذية فصول الموازنة أو لفتح اعتمادات جديدة

 .يقسم الباب الى فصول يخصص كل منها بفئة من النفقات
اردات وتقسيم الاعتمادات في الموازنة البلدية وموازنة الاتحاد جدول نموذجي : يعتمد في تقسيم الو12المادة 

 .يحدد بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية
: يتم نقل الاعتماد بين أبواب الموازنة وفصولها وفتح الاعتمادات الإضافية بقرار من المجلس البلدي  13المادة 

 .يصدقه المرجع الصالح لتصديق الموازنة
 تنفيذ الموازنة -الفصل الثالث

 القسم الأول: تنفيذ الواردات
: يتولى رئيس السلطة التنفيذية طرح الرسوم البلدية بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض إفرادية،  14المادة 

 .وإليه تعود صلاحية فرض الغرامات وفقاً لأحكام القانون
 إلى نص قانوني وبعد إجازة الجباية من المجلس البلدي  لا يجوز تحصيل أي رسم أو فرض أي غرامة إلا استناداً 

 من قانون 361بموجب وثيقة الموازنة. ويلاحق المخالف وفقاً لأحكام المادة 
 .العقوبات
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: يمكن تدارك كل كتمان أو نقص في التكليف بالرسوم والغرامات حتى آخر السنة الرابعة بعد السنة  15المادة 

 التكليف، وذلك بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض التي كان يجب أن يجري فيها
 .إضافية للتكاليف المكتومة وبموجب جداول تكليف أو أوامر قيض تكميلية للتكاليف الناقصة

: يقوم بتحصيل أموال البلدية كل من يكلف خصيصاً بذلك، ويعطي إيصالاً بكل مبلغ مقبوض من 16المادة 

 ل هذه الأموال ولا يعطي إيصالاً بها يعدالأموال البلدية، وكل من يقوم بتحصي
 ً  .مختلسا

تنظم الإيصالات دفعة واحدة على نسختين تحملان رقماً متسلسلاً واحداً، الأولى بالحبر والثانية بورق الفحم 

 فتعطى الأولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل ولا يجوز تحرير كل
يصالات بالأرقام والحروف وفي حال الاختلاف يعتد بالمبيع المدون نسخة على حده، وتدون المبالغ على الإ

 .بالحروف. يجب ذكر رقم الإيصال وتاريخ على جداول التحصيل تجاه اسم المكلف
: تعتبر من واردات السنة المالية الجارية جميع الواردات التي تجبى خلالها، ويجب ان تفيد جميعها في 17المادة 

 .ازنةقسم الواردات من المو
كانون الأول من  31: إن الرسوم على اختلاف أنواعها تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 18المادة 

 .السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف
ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في التنفيذ وفقاً لاحكام قانون الرسوم البلدية وبالإنذار الإفرادي والعام وفقاً 

 .لأصولل
: ينظم في ختام السنة المالية جدول إفرادي اسمي بالأموال الباقية بدون تحصيل، كما ينظم جدول 19المادة 

 إفرادي بالأموال الهالكة أو الساقطة بمرور الزمن مع السقوط، ويطلب من المجلس
 .البلدي الموافقة على تنزيلها من جداول التكاليف ومن البقايا المدورة

تحفظ جداول التكليف مدة عشر سنوات، وتحفظ أوامر القبض سحابة خمس سنوات، الا انه يجوز  :20المادة 

 للمجلس البلدي قبل انقضاء مدة الحفظ إبراء ذمة المسؤولين عن التحصيل إذا اثبت
 .عدم وجود مخالفة بنتيجة تحقيق يجريه المجلس لهذه الغاية

 تنفيذ النفقات –القسم الثاني 
 :حل تنفيذ النفقة أربع: مرا21المادة 

 العقد -1
 التصفية  -2
 الصرف  -3
 الدفع  -4

 عقد النفقة  –البند الأول 
: عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب ديناً على البلدية. وبمقتضاه ترتبط البلدية مع الغير 22المادة 

 .ارتباطاً قد يترتب على الرجوع عنه دون موافقة الغير التزامات لصالحه
 .يتولى عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة رئيس البلدية

 .ويعقد باقي النفقات المجلس البلدي بموجب قرارات يصدرها وفقاً للأصول
: لا يمكن عقد أي نفقة الا إذا توافر لها اعتماد في الموازنة، ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية 23المادة 

 .التي أرصد من اجلها
: لا تعقد أي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها. غير انه يمكن اعتباراً من أول تشرين الأول من كل 24المادة 

 سنة أن تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة كالرواتب والأجور وبدلات
 الإيجار

رية، كما يمكن خلال الفترة التي وما شابه … وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجا

 تسبق تصديق الموازنة إذا تأخر إلى ما بعد بدء السنة الجديدة، عقد هذه النفقات
 .ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة

فقة : المجلس البلدي ورئيس البلدية كل ضمن صلاحياته مسؤول شخصياً على أمواله الخاصة عن كل ن25المادة 

 يعقدها متجاوزاً الاعتمادات المفتوحة مع كل علمه بهذا التجاوز، ولا تحول هذه
المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها وصرفها ما لم يثبتوا انهم لفتوا نظر رئيسهم 

 .ةخطياً إلى المخالفة وتلقوا أمراً خطياً مؤكداً من شأنه إعفاءهم من المسؤولي
: تنظم طلبات حجز الاعتماد عن السنة كلها إذا كانت تتعلق بالرواتب وملحقاتها وسائر نفقات الموظفين 26المادة 

 وعن ثلاثة أشهر بالنسبة للنفقات الدائمة الأخرى، وينظم طلب مستقل لباقي
البلدية أو من يقوم  النفقات، يتم حجز الاعتماد بموجب طلب خطي يوجهه رئيس البلدية أو من يكلفه إلى محاسب

 مقامه وذلك للتثبت من توفر الاعتماد اللازم للقيام بالنفقة المطلوبة. ويبين
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المحاسب أو من يقوم مقامه في جوابه على الطلب مقدار الاعتماد في الموازنة والمبلغ المحجوز منه سابقاً والمبلغ 

 لمطلوب حجزه يقومالباقي. وإذا كان المبلغ الباقي يساوي أو يزيد على المبلغ ا
 .بحجز المبلغ المطلوب

 .تصفية النفقة -البند الثاني
: تصفية النفقة هي إثبات ترتب الدين على البلدية وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بحكم مرور 27المادة 

 الزمن أو بأي سبب آخر، ويتولى التصفية محاسب البلدية أو من يكلفه المجلس
 .العملالبلدي القيام بهذا 

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها إثبات الدين ويعتمد في هذا الشأن على سبيل الاستئناس قرار وزير 

 .وتعديلاته 1966/  7/1تاريخ  1/ 59المالية رقم  
 صرف النفقة  -البند الثالث

ازم أو الأشغال وتوفر : صرف النفقة هو إصدار حوالة تجيز دفع قيمتها بعد التثبت من استلام اللو28المادة 

 .الشروط القانونية فيها، ويصدرها رئيس البلدية
: تنظم الحوالة باسم الدائن ولو عين وكيلاً أو مندوباً عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته، وتنظم 29المادة 

 باسم رئيس مصلحة الخزينة إذا كانت الدولة صاحبة الدين، وباسم رئيس البلدية
 .الدين بلدية، وباسم المحتسب المختص إذا كان صاحب الدين مؤسسة عامة إذا كان صاحب

: يمكن تنظيم الحوالة باسم معتمد للقبض يعينه رئيس البلدية فيما يتعلق برواتب الموظفين ونفقاتهم 30المادة 

 .وباسم الموظف الذي دفع المبلغ من ماله فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها
 .: إذا فقدت الحوالة أعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلبه وبعد التثبت من عدم دفعها31المادة 
: تبلغ إلى رئيس المجلس البلدي، بصفته المرجع الصالح لإصدار الحوالات قرارات الحجز وصكوك 32المادة 

 التنازل ولا يعتد بأي تبليغ يوجه إلى سواه الحوالة قبل إصدارها. ولا يعتد إلا
 .ز الصادر عن دائرة الأجراءبالحج

 دفع النفقة  -البند الرابع
: يتولى دفع الحوالة أمين الصندوق، وعليه أن يتحقق على مسؤوليته من هوية صاحب المال ومن 33المادة 

 .صحة توقيعه، ومن صدور الحوالة مذيلة بتوقيع المرجع الصالح لإصدارها
الصندوق البلدي ويمكن ان يجرى الدفع بواسطة تحويل أو شك لحساب : تدفع الحوالات نقداً من 34المادة 

 .مصرفي
 دفع النفقة بدون حوالة دفع مسبقة

: يمكن أن تؤدي بدون حوالة دفع مسبقة، على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية، النفقات 35المادة 

 :التالية
 الرواتب والأجور وملحقاتها –
 لعاديةالنفقات النثرية ا –
 .النفقات المستعجلة، وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها أو الظروف بدفعها بالطريقة العادية –

: تندفع رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني بصورة استثنائية خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر 36المادة 

 .كانون الأول
 السلفات
بواسطة سلفات دائمة أو طارئة تسمى  (X) العادية، والنفقات المستعجلة الطارئة : تؤدي النفقات النثرية37المادة 

 سلفات موازنة، وتعطى وفقاً لاحكام المواد التالية ضمن الاعتمادات المرصدة
 .في الموازنة

  : تعطى السلفة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية إلى شخص معين لتأدية نفقات السلفة،38المادة 

 والمهلة القصوى لتقديم الأوراق المثبتة للنفقات، وتسديد السلفة نهائياً، على ألا تتجاوز
 .كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد 31هذه المهلة تاريخ 

 .ويمكن لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية ان يشترط لمنح السلفة، كفالة يحدد نوعها وشروطها ومقدارها
 .سلفة للقيم ألا بعد تسديد السلفة السابقة التي أعطيت له لا تعطى أي

: يدفع المحتسب أو أمين الصندوق السلفة إلى القيم بناءً على القرار القاضي بإعطائها، ويمسك سجلاً 39المادة 

 .لهذه الغاية مستقلاً عن سجلات الموازنة
 .ى الأوراق المثبتة التي يقدمها القيم: تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استناداً إل40المادة 
: تسدد السلفة إما نقداً بإعادة قيمتها الى صندوق البلدية، وإما بأوراق مثبتة للنفقة، وإما بالطريقتين معاً 41المادة 

 .وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي بإعطائها
أمواله الخاصة عن قيمتها، وعليه أن يبرز عند كل طلب، : إن القيم على السلفة مسؤول شخصياً على 42المادة 

 .قيمة السلفة لديه إما نقداً وإما بأوراق مثبتة لما أنفقه من اصلها
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 مرور الزمن
: تسقط حكماً بمرور الزمن وتتلاشى نهائياً لصالح البلدية الديون التي لم تقبض أو لم تصرف أو لم تدفع  43المادة 

 السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، الا كانون الأول من 31لغاية 
 .إذا كان التأخير بفعل البلدية أو بنتيجة التداعي أمام القضاء

 أحكام خاصة بنفقات اللوازم والأشغال والخدمات -القسم الثالث
مع الغير، واما بواسطة : تنفذ نفقات اللوازم والأشغال والخدمات اما بواسطة صفقات تعقدها البلدية 44المادة 

 .البلدية مباشرة أي بطريقة الأمانة
: تعقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات بالمناقصة العمومية. غير انه يمكن في الحالات المبينة في 45المادة 

 المواد اللاحقة عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة أو استدراج العروض
 .بيان أو فاتورة أو الاتفاق الرضائي أو بموجب

لا يجوز تجزئة الصفقة الا إذا قرر المجلس البلدي ان ماهية الأشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر 

 .هذه التجزئة، وبناء على دراسة قامت بها الدوائر الفنية المختصة
 المناقصة العمومية –أولاً 

الأشغال الا بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية إلى تمكن البلدية من  : لا يجوز مبدئياً عقد صفقات 46المادة 

 وضع يدها على مواقع العمل. غير انه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل إتمام هذه
 .الإجراءات شرط ان لا تصدق الصفقة وتبلغ الى المتعهد الا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة

العمومية اما على أساس سعر يقدمه العارض، واما على أساس تنزيل مئوي من  : تجرى المناقصة47المادة 

 .أسعار الكشف التقديري
: تضع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالاتفاق مع ديوان المحاسبة للصفقات التي تعقد بالمناقصة  48المادة 

 .يةالعمومية، دفتر شروط عام نموذجي يصدق بمرسوم وينشر في الجريدة الرسم
: يضع رئيس السلطة التنفيذية في البلدية مشروع دفتر شروط خاص لكل صفقة تجرى بالمناقصة 49المادة 

 .العامة ويعرضه على المجلس البلدي لإقراره
 .يتضمن هذا قرار الإجراءات التي يعهد بها المجلس البلدي لرئيسه باتخاذها

 .الإدارية وفقاً لأحكام قانون البلديات يخضع هذا القرار المجلس البلدي لتصديق سلطة الرقابة
 :يتضمن دفتر الشروط الخاص، على سبيل التعداد لا الحصر

 .أنواع وأوصاف اللوازم أو الأشغال أو الخدمات المنوي تلزيمها –
 .المؤهلات والشروط التي يجب توفرها في العارضين للاشتراك في المناقصة  –
لبلدية أن تتقيد بالسعر الأدنى على أن تبين هذه العناصر بصورة واضحة  عناصر المفاضلة، كلما كان في نية ا –

 .ومفصلة وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء
 .شروط تنفيذ الصفقة –
 مهلة التسليم  –
 طريقة إجراء التلزيم  –
ة التي يجب تقديمها مقدار الكفالة المؤقتة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ومقدار الكفالة النهائي –

 .لضمان حسن قيام المتعهد بالتزاماته
–  ً  .كشف تقديري بالكميات والأسعار إذا كان ذلك ممكنا
 .الشروط الأخرى التي ترى البلدية فرضها لتأمين مصلحتها –

ن : تكون الكفالة اما نقدية تدفع الى صندوق البلدية واما كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول م50المادة 

 .الدولة باسم البلدية
: يعلن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية عن المناقصة بقرار منه قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من  51المادة 

 موعد جلسة التلزيم، ويمكن عند إعادة المناقصة أو في الظروف المستعجلة
 .ة أيامالاستثنائية التي يعود تقديرها للرئيس، تنزيل مدة الإعلان الى خمس

يتم الإعلان على لوحة الإعلانات في البلدية وفي الجريدة الرسمية وفي ثلاث صفحات يومية من بينها الصحف  

 .التي تصدر في نطاق البلدية
: لا تخضع الصفقات للسعر السري. اما الصفقات التي تستلزم طبيعتها وضع سعر سري فيقتضي لذلك 52المادة 

 دي، على ان يضع السعر التقديري رئيس الوحدةموافقة مسبقة من المجلس البل
 .الفنية ويصدقه رئيس السلطة التنفيذية في البلدية يبقى هذا السعر سرياً قبل المناقصة وبعدها

من قانون  53: تجري المناقصة واستدراج العروض لجنة المناقصات المنصوص عنها في المادة 53المادة 

 .البلديات
ً : تفض 54المادة   .العروض المقدمة بالظرف المختوم مهما بلغ عددها في الجلسة نفسها وتتلى محتوياتها علنا
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: يسند الالتزام مؤقتاً إلى من قدم أدنى الأسعار أو إلى من قدم افضل العروض إذا كان دفتر الشروط 55المادة 

 .الخاص يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر
اقصة بالظرف المختوم بين أصحاب العروض المتساوية، وإذا ظلت العروض إذا تساوت العروض أعيدت المن

 متساوية بعد إعادة المناقصة، يسند الالتزام مؤقتاً إلى أحد العارضين بطريقة
 .القرعة في الجلسة نفسها

: إذا لم يتقدم للاشتراك في المناقصة سوى عارض وحيد، يرفض عرضه قبل فضه لعدم توفر 56المادة 

 .ةالمنافس
 .: تنظم اللجنة محضراً بوقائع كل جلسة من جلسات المناقصة يتضمن النتيجة التي أعطيت لها57المادة 
: يعرض محضر جلسة لجنة المناقصات على المجلس البلدي للموافقة عليه بقرار منه، ويخضع هذا  58المادة 

 .البلدياتالقرار لتصديق سلطة الرقابة الإدارية وفقاً لأحكام قانون 
يتضمن هذا القرار تكليف رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بالتوقيع أو إبلاغ المتعهد تصديق الالتزام وفقاً 

 .للأصول
: لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها واستناداً الى محضر الاستلام المؤقت التي تنظمه لجنة خاصة  59المادة 

 ويجوز إعطاء الملتزم لقاء كفالة مصرفية سلفة لايكلفها المجلس البلدي بالاستلام. 
بالمئة من قيمة الصفقة إذا نص دفتر الشروط الخاص على ذلك، على ان لا تتعدى قيمة السلفة في أي   25تتعدى 

 .ليرة 250000حال 
صول بوجوب : إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة أحكام دفتر الشروط أو بعضها، تنذره البلدية وفقاً للأ60المادة 

 التقيد بكامل موجباته خلال مهلة معينة. فإذا لم يفعل اعتبر ناكلاً وعمدت البلدية 
الى تنفيذ الصفقة بالأمانة أو إعادة المناقصة لإكمال التنفيذ أو إصلاح الضرر على حساب الملتزم ودون إنذاره  

 .مجدداً، وتصادر الكفالة إلى حين تصفية الصفقة
شغال المتبقية عن وفر في التكاليف، عاد الوفر إلى صندوق البلدية. وإذا أسفر عن زيادة، إذا أسفر التنفيذ للأ

 اقتطعت من الكفالة. فإذا لم تكف قيمة الكفالة لتغطية الزيادة، لوحق الملتزم بالفروقات
 .وفقاً للأصول

 :اً الإجراءات التالية: يفسح العقد حكماً بين البلدية والملتزم الذي يعلن إفلاسه وتتبع فور61المادة 
 مصادرة الكفالة مؤقتاً لحساب البلدية  –
تنظيم كشف من قبل دوائر البلدية بالأشغال أو اللوازم المتبقية عن وفر في التكاليف، عاد الوفر إلى صندوق   –

 البلدية. وإذا أسفر عن زيادة، اقتطعت من الكفالة. فإذا لم تكف قيمة الكفالة لتغطية
 .قيمة الكشف المستحق عن الأشغال أو اللوازم المنفذة ويلاحق بالفروقات وفقاً للأصول الزيادة، تصادر

: يمكن للبلدية، إذا نص دفتر الشروط على ذلك، ان تدفع للملتزم لقاء الخدمات المنجزة دفعات على 62المادة 

 ن الحساب على ان لا تتجاوز تسعة أعشار المبلغ المستحق ويبقى العشر موقوفاً الى ا
 .يتم الاستلام النهائي

ترد هذه التوقيات عند الاستلام النهائي إذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم أو الأشغال وذلك بعد ان  

 .يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقاً لأحكام دفتر الشروط
 :عينها المجلس البلدي قوامها: تستلم اللوازم والأشغال والخدمات لجنة خاصة ي63المادة 

–  ً  عضو من المجلس البلدي رئيسا
 مهندس البلدية أو مهندس الاتحاد أو مهندس من دوائر التنظيم المدني عضواً  –
 موظف من الجهاز المختص في البلدية عضواً ومقرراً  –

المناقصة ومعتبرة من  : إذا تبين أثناء تنفيذ الصفقة وجود أشغال إضافية غير متوقعة حين إجراء64المادة 

 لواحقها، يمكن الطلب إلى الملتزم الذي رست عليه المناقصة إجراء الأشغال إذا كانت
بالمئة من قيمة الالتزام الأساسية، وإذا فاقت قيمة الأشغال الإضافية هذه النسبة فلا يمكن  15قيمتها لا تزيد عن 

 .اجراؤها إلا بموافقة الملتزم
للبلدية، إذا كانت طبيعة اللوازم أو الأشغال أو الخدمات لا تسمح بفتح باب المناقصة أمام  : يمكن 65المادة 

 الجميع، ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات
 .المالية والفنية والمهنية المطلوبة

ه سائر الضمانات التي يجب أن تتوفر تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص، كما تحدد في

 في المناقصين أو المواصفات التي يجب ان تتميز بها الأشغال أو المواد 
 .المطلوبة

 تطبق على المزايدات الأحكام الخاصة بالمناقصات  -66المادة 
 ً  استدراج العروض -ثانيا
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فقة لا تتجاوز المئة الف ليرة، يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض إذا كانت قيمة الص -67المادة 

 بموجب قرار من المجلس البلدي يخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية وفقاً لاحكام
 .قانون البلديات

تطبق على استدراج العروض الأحكام المتعلقة بالمناقصات، على ان يستعاض عن الإعلان بتبليغ المعلومات 

 المهن الذين يتعاطون الأشغال أو ودفتر الشروط بطريقة سريعة ومضمونة لأرباب
 .اللوازم موضوع الصفقة الذين يحددهم المجلس البلدي من بين الأشخاص الذين لهم مقدرة على تنفيذها

 ً  الاتفاق بالتراضي -ثالثا
 :يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة، إذا كانت تتعلق -68المادة 

التي لا يمكن وضعها في المناقصة اما لضرورة بقائها سرية، واما لان مقضيات  باللوازم والأشغال والخدمات -1

 .السلامة العمة تحول دون ذلك، شرط ان يقرر ذلك المجلس البلدي
باللوازم والأشغال والخدمات الإضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الأساسي لئلا يتأخر تنفيذها أو لا  -2

 :ا إذا جيء بملتزم جديد أثناء تنفيذ الصفقة، ويجوز ذلكيسير سيراً حسناً فيم
إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات غير متوقعة عند إجراء التلزيم الأول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءاً  -أ

 .متمماً له
تزم في إذا كانت اللوازم والأشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة آلات وتجهيزات خاصة يستعملها المل -ب

 ً  مكان العمل، على ان تكون غير متوقعة عند إجراء التلزيم وان تشكل جزءاً متمما
 .له

 .بالأشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها -3
 .بالأشياء التي لا يملكها إلا شخص واحد -4
فنانين أو اختصاصيين أو حرفيين أو باللوازم والأشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا ل -5

 .صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم
باللوازم والأشغال التي صنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون  -6

 .الاجتماعية على أن لا تجاوز أسعارها الأسعار الرائجة في السوق
 .والتشريفات وما شاكلها من نفقات التمثيلبنفقات الضيافة  -7
 :باللوازم والأشغال والخدمات التي أجريت من اجلها -8
 مناقصتان متتاليتين –
 أو استدراج عروض على مرتين متتاليتين –
 أو مناقصة تلاها استدراج عروض –

يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر  وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة الا 

 .يتجاوز انسب الأسعار المعروضة أثناء عمليات التلزيم في تقرير معلل
باللوازم والأشغال والخدمات التي يمكن أن يعهد بها الى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو  -9

 .الاتحادات البلدية
 .دية بواسطة المنظمات الدوليةباللوازم والخدمات التي تؤمنها البل -10
باللوازم والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات أجنبية أو مؤسسات تراقبها  -11

 هذه الحكومات. وللحكومة في مثل هذه الحالة ان تعفي الجهة التي تتعاقد معها من
 .جب التسليم قبل القبضالشروط المتعلقة بمحل الإقامة والكفالة والغرامات وتو

باللوازم والأشغال والخدمات التي يوافق مجلس الوزراء على تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح وزير  -12

 .الداخلية المبني على طلب المجلس البلدي
دى يعقد الاتفاق الرضائي المجلس البلدي أو من يفوضه بذلك بالنسبة لكل صفقة، ويجرى التعاقد بإح -69المادة 

 :الطرق التالية
 .بموجب عقد بين المجلس البلدي وصاحب العلاقة -1
 .بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المجلس البلدي  -2
 .بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمجلس البلدي وفقاً للعرف التجاري -4

شغال والخدمات موضوع الاتفاقات بالتراضي  لا تدفع الصفقة الا بعد تنفيذها، وتستلم اللوازم والأ -70المادة 

 .من هذا المرسوم 63اللجنة المنصوص عنها في المادة 
 ً  صفقات الخدمات التقنية -رابعا

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية )دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذها  -71المادة 

 ا كانت تجاوز إمكانيات البلدية أشغال ومشاريع الخ …( مهما بلغت قيمتها إذ
 .التقنية

 :وتطبق على هذه الصفقات الأحكام التالية
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لا يجوز التعاقد إلا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة، على أن تبين هذه المؤهلات بالتفصيل قبل  -1

 .عقد الصفقة 
 .فيهم المؤهلات المذكورةيمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوفر  -2
 .تخضع هذه الصفقات للأحكام الأخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي -3

 ً  الصفقات بموجب بيان أو فاتورة -خامسا
 :يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة -72المادة 

ية الفعلية وفقاً لاخر جدول  إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز الألف ليرة للبلديات التي لا تزيد وارداتها السنو -1

 .ليرة 25000حساب قطعي مصدق عن 
  25000إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز ثلاثة آلاف ليرة للبلديات التي لا تقل وارداتها السنوية الفعلية عن  -2

 .ليرة وفقاً لجدول الحساب القطعي الأخير المصدق 250000ليرة ولا تزيد على 
لا تجاوز عشرة آلاف ليرة للبلديات التي تزيد وارداتها السنوية الفعلية في آخر جدول  إذا كانت قيمة الصفقة  -3

 .ألف ليرة   250حساب قطعي عن 
إذا كانت أسعار المواد المراد شراؤها يحدد في تعريفة إلزامية صريحة وواضحة صادرة عن إدارة عامة أو   -4

 .ى سعر أدنى لهامؤسسة عامة أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول عل
 .إذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار آليات أشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من وزير الداخلية -5

 .يعقد هذه الصفقات رئيس البلدية، ويؤمن الشراء والاستلام لجنتان مختلفتان يعينهما المجلس البلدي لهذا الغرض
 :1985سنة  2871التعديل بموجب المرسوم 

 :على النحو التالي  9/1982/ 22تاريخ  5595من المرسوم رقم  72عدلت المادة 
إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز ثلاثة آلاف ليرة في البلديات التي لا تزيد وارداتها السنوية الفعلية، وفقاً لاخر  -1

 .جدول حساب قطعي مصدق، عن خمسة وعشرين ألف ليرة
وز عشرة آلاف ليرة في البلديات التي لا تقل وارداتها السنوية الفعلية عن خمسة  إذا كانت قيمة الصفقة لا تجا -2

 وعشرين ألف ليرة ولا تزيد عن مايتين وخمسين ألف ليرة وفقاً لجدول الحساب 
 .القطعي الأخير المصدق

لفعلية على مايتين إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز عشرين ألف ليرة في البلديات التي تزيد وارداتها السنوية ا -3

 وخمسين ألف ليرة وفقاً لجدول الحساب القطعي الأخير المصدق ) والباقي دون 
 .(تعديل

 1988سنة  5166التعديل بموجب المرسوم 
 :على النحو التالي 22/9/1982تاريخ  5595من المرسوم رقم  72من المادة   3و 2و 1تعدل البنود 

عشرة الاف ليرة في البلديات التي لا تزيد وارداتها السنوية الفعلية وفقاً لآخر اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز  -1

 .جدول حساب قطعي مصدق عن خمسين ألف ليرة
اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز ثلاثين الف ليرة في البلديات التي لا تقل وارداتها السنوية الفعلية عن خمسين  -2

 ليرة وفقاً لآخر جدول حساب قطعي الف ليرة ولا تزيد على ثلاثماية ألف
 .مصدق

اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز سبعين الف ليرة في البلديات التي تزيد وارداتها السنوية الفعلية على ثلاثماية  -3

 .الف ليرة وفقاً لآخر جدول حساب قطعي مصدق
 :1991سنة  1518التعديل بموجب المرسوم 

المتعلق  1982/ 22/9تاريخ  5595من المرسوم رقم  72المادة  من 3و  2و 1الغي نص كل من الفقرات 

 :بتحديد أصول المحاسبة في البلديات واتحاد البلديات واستعيض عنه بالنص التالي
ل.ل. )خمسين ألف ليرة لبنانية( للبلديات التي لا تزيد وارداتها  50000إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز  -1

 ل.ل. ) ثلاثماية وخمسين ألف ليرة لبنانية( وفقاً لآخر  350000السنوية الفعلية على 
 .جدول حساب قطعي مصدق

ل.ل. )ماية وخمسين ألف ليرة لبنانية( للبلديات التي لا تقل   150000إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز  -2

 ل.ل. )ثلاثماية وخمسين ألف ليرة لبنانية( ولا 350000وارداتها السنوية الفعلية عن 
 .ل.ل. ) خمسة عشر مليون ليرة لبنانية( وفقاً لآخر جدول حساب قطعي مصدق  15000000على  تزيد
ل.ل. )ثلاثماية وخمسين ألف ليرة لبنانية( للبلديات التي تزيد   350000إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز  -3

 وارداتها السنوية الفعلية على )خمسة عشر مليون ليرة لبنانية( وفقاً لآخر جدول
 .حساب قطعي مصدق، والتي لا تخضع لقانون المحاسبة العمومية

 ً  الأشغال بالأمانة -سادسا
 الأشغال بالأمانة هي الأشغال التي تتولى البلدية تنفيذها بنفسها -73المادة 
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م تجاز الأشغال بالأمانة بقرار من المجلس البلدي يخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية وفقاً لاحكا -74المادة 

 .قانون البلديات
وفي مطلق الأحوال، ترسل الى مصلحة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والى الدائرة  

 الفنية التي ستتولى الإشراف على التنفيذ نسخ عن هذه القرارات قبل المباشرة
 .بالتنفيذ

 .لتنفيذ هذه الأشغالتطبق الأصول العادية في شراء المواد اللازمة 
يجب ان يعين في البلدية عندما تتولى تنفيذ الأشغال بالأمانة جهاز خاص مهمته مراقبة تنفيذ هذه  -75المادة 

 الأشغال بالأمانة، ويرتبط هذا الجهاز بالمجلس البلدي مباشرة ولا يتولى أي عمل من 
 .أعمال التنفيذ

ي تولت التنفيذ بياناً مفصلاً بالكميات المنفذة والتكاليف المدفوعة على  بنهاية الأشغال، تقدم الوحدة الت -76المادة 

 اختلاف أنواعها الى جهاز المراقبة الذي يتولى التدقيق في البيان واحالته الى 
 .المجلس البلدي مقروناً بمطالعته الخطية للبت بشأنه

 رواتب وتعويضات الموظفين -القسم الرابع
موظف إلا في وظيفة شاغرة ومرصد لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز نقل موظف لا يجوز تعيين  -77المادة 

 .إلا الى وظيفة شاغرة ومرصد لها اعتماد الموازنة
لا يستحق الراتب الا في صدور قرار صحيح بالتعيين وفقاً للاحكام التي يحددها نظام موظفي البلدية،  -78المادة 

 .واعتباراً من تاريخ المباشرة بالعمل
لا يجوز تعيين أحد في الملاك الدائم أو الموقت الا بالاستناد الى النصوص القانونية والنظامية  -79المادة 

 .المعمول بها
لا يجوز الجمع بين رواتب عدة وظائف ولو شغلها الموظف فعلاً ويتقاضى الموظف راتب الوظيفة  -80المادة 

 .التي عين فيها ووفقاً للقدم المؤهل للتدرج
 .تصفى الرواتب وملحقاتها شهراً فشهراً عند استحقاقها، ولا يجوز التسليف عليها قبل الاستحقاق -81مادة ال

لا يعطى الموظفون تعويضات أو مخصصات أو منح أو مساعدة نقدية الا وفقاً للقوانين النافذة أو   -82المادة 

 .ة في الموازنةالأنظمة المصدقة، وبحسب الاعتمادات المرصدة خصيصاً لهذه الغاي
 الخزينة -الباب الثاني

تتولى خزينة البلدية جميع عمليات القبض والدفع التي يستوجبها تنفيذ موازنة البلدية وإدارة الحسابات  -83المادة 

 .المفتوحة خارج الموازنة
 الفصل الأول: المحتسبون

اسم المحتسب وهو الذي يسأل عن  يؤمن عمليات القبض والدفع لحساب الخزينة موظف يطلق عليه  -84المادة 

 .واردات الموازنة ونفقاتها
 :يتولى المحتسب -85المادة 

 .تسليم جداول التكليف وأوامر القبض وأوامر التحصيل التي يودعه إياها المرجع المختص، ويؤمن تحصيلها –
 .تأمين المقبوضات اياً كان نوعها –
أي مبلغ يكون قد نظم بشأنه أمر دفع صادر عن السلطة   تأمين المدفوعات ولا يحق له التوقف عن تأدية –

 .المختصة وفقاً للأصول
 .حفظ أوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة –
 .مسك الحسابات التي يديرها –
 .إعداد جدول الحساب القطعي –

دد المجلس البلدي نوعها وقيمتها. تقدم على المحتسب قبل ان يباشر وظيفته: ان يقدم كفالة قانونية يح -86المادة 

 هذه الكفالة اما نقداً أو بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة، أو بتأمين
 .عقارات مسجلة في الدوائر العقارية. وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة

بواسطة أمين الصندوق أو جباة يتولى المحتسب قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها  -87المادة 

 تابعين له. ويجوز ان يتولى أمين الصندوق أعمال المحتسب في البلديات التي لا تسمح
 .موازنتها الخاصة بتحمل هذه النفقات الإدارية، وفي الحالات التي يحددها المجلس البلدي

التابعين له، وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة أو  على المحتسب ان يراقب عمال أمناء الصناديق والجباة  -88المادة 

 .تأخير في أعمالهم
على المحتسب ان يقدم باسمه على مسؤوليتهم الى رئيس البلدية قبل نهاية شهر آذار من كل سنة  -89المادة 

 جدول الحساب القطعي للسنة المنتهية مع التفاصيل والإيضاحات اللازمة، ومن
الباقية بدون تحصيل، بحيث تبين في النتيجة مجموع الواردات المحصلة فعلاً  اصلها جداول اسمية بالأموال 

 .ومجموع النفقات المدفوعة فعلاً 
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 .يدقق رئيس البلدية في الجداول المقدمة اليه، ويرفعها الى المجلس البلدي لدرسها واتخاذ القرار بشأنها
فع جرت خلافاً لاحكام القانون الا إذا أكدها  يكون المحتسب مسؤولاً بأمواله الشخصية عن كل عملية قبض أو د

 الرئيس خطياً يعد محتسباً مسؤولاً عن أعماله كالمحتسب القانوني من تدخل في 
 .إدارة الأموال العامة من غير أن تكون له صفة المحتسب

مة من ديوان ترد الكفالة المقدمة من الموظفين الماليين بعد انتهاء مهمتهم وحصولهم على براءة ذ -90المادة 

 المحاسبة إذا كانت البلدية خاضعة لرقابته، ومن المجلس البلدي في سائر البلديات في
 .مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه حساب المهمة

 أمناء الصناديق والجباة -الفصل الثاني
 .جباةيحصر حق التداول بالأموال وحيازتها في كل بلدية بأمناء الصناديق وال -91المادة 
 .ان أمناء الصناديق مسؤولون عن حفظ الأموال في المركز الذي يمارسون فيه وظائفهم -92المادة 
ان الجباة مسؤولون عن حفظ الأموال التي يجبونها، وعليهم ان يسددوها دورياً الى الصندوق خلال  -93المادة 

 .المهلة وضمن الشروط التي يحددها الرئيس
 .طلقة دفع اية نفقة مهما كان نوعهايحظر على الجباة بصورة م

 .يخضع أمناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة أسوة بالمحتسبين -94المادة 
 .على أمين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه -95المادة 
وق ان يطلب من أصحاب الحق المستندات إذا كان المبلغ مستحقاً لشخص متوف، فعلى أمين الصند -96المادة 

 الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من المختار المحلي إذا كان المبلغ دون 
 .الألف ليرة

إذا كان صاحب المال أمياً أو عاجزاً عن التوقيع، قامت بصمة الإبهام مقام التوقيع على ان يصدق  -97المادة 

 .البصمة أمين الصندوق وشاهدان 
يجب ان يعطى إيصال نظامي بكل مبلغ يقبض من الأموال العمومية وذلك وفقاً للطريقة المبنية في  -98ادة الم

 .من هذا المرسوم 16المادة 
يتم تحديد الحد الاعلى للأرصدة التي يجوز لأمناء الصناديق الاحتفاظ بها بقرار من مجلس الوزراء   -99المادة 

 لعائدة للبلدية في مصرف خاص وذلك بناء علىالسماح بإيداع الأموال العمومية ا
 .اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية المستند الى قرار المجلس البلدي

 .ويتم إيداع الأموال البلدية في المصارف الخاصة وفقاً لنظام يضعه وزير الشؤون البلدية والقروية
 سجلات المحاسبة والصندوق -الفصل الثالث

 :لمحاسب ان يمسك السجلات التاليةعلى ا   -100المادة 
 :دفتر شطب الموازنة، يبين فيه -أ

 .الواردات المخمنة لكل ايراد على حدة والتحصيلات الشهرية الجارية لكل منها –
ويذكر  الاعتمادات المفتوحة لكل نوع من النفقات على حدة، والمصارفات الشهرية المدفوعة العائدة لكل منها. –

 عند اجراء التناقلات بين أبواب وفصول الموازنة، ما أضيف الى الاعتماد أو ما
 .نقل منه مادة مادة

 .سجل الاعتمادات المحجوزة -ب
 .سجل خلاصات حوالات الدفع تقيد بتسلسل أرقامها -ج
 .ةسجل خاص بالأمانات يجري تحريك قيوده بموجب أوامر قبض وصرف صادرتين عن رئيس البلدي -د
 .سجل خاص بالسلفات -ه

وعليه أيضاً ان يحفظ باضبارات خاصة كافة الاوراق الثبوتية العائدة لهذه السجلات وبترتيب ورودها في القيود 

 .الرسمية
على أمين الصندوق ان يمسك في سجل الصندوق قيوداً يومية إفرادية لكل من المبالغ المقبوضة   -101المادة 

ً والمبالغ المدفوعة على حد  :ة منظمة بشكل يظهر منه يوميا
 .رصيد الصندوق في اليوم السابق –
 .تفصيل المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة على حساب الموازنة أو على الحسابات الخصوصية –
 .رصيد الصندوق في آخر النهار –

 .ولا يفتح سجلاً جديداً إلا بعد إنهائه السجل الذي بين يديه
يمسك أمين الصندوق، فضلاً عن السجل اليومي دفتراً خاصاً بالمقبوضات ودفتراً خاصاً  -102المادة 

 .بالمدفوعات متسلسلة ومطبوعة
ترقم وتمهر جميع السجلات الرسمية ودفاتر الإيصالات بخاتم وتوقيع قائمقام المنطقة أو من ينتدبه،  -103المادة 

 .وذلك قبل البدء باستعمالها
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ي مركز القائمقامية سجل خاص لتسجيل عدد السجلات ودفاتر الإيصالات التي يجري يمسك ف -104المادة 

 ختمها وتوقيعها مع بيان عدد أوراق كل منها
 الباب الثالث

 الرقابة المالية 
تخضع لسلطة مراقب مالي يسمى “المراقب العام” البلديات التي سبق وأخضعت لاحكام قانون  -105المادة 

 لرقابة ديوان المحاسبة ، والبلديات التي زادت وارداتها الفعلية المحاسبة العمومية أو
على مليون ليرة لبنانية بموجب الحساب القطعي، وذلك اعتباراً من أول السنة التالية للسنة التي اقر فيها الحساب 

 القطعي الذي اظهر زيادة الواردات الفعلية على المليون ليرة، على أن تعين هذه
 .م يتخذ في مجلس الوزراءالبلديات بمرسو

 .يعين المراقب العام لبلدية واحدة أو اكثر، ويرتبط إدارياً بوزارة الشؤون البلدية والقروية
 .كل معاملة تؤول الى عقد نفقة، يجب أن تقترن، قبل توقيعها، بتأشير المراقب العام -106المادة 

 .خصص بهايربط بكل معاملة تؤول الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد الم
يمارس المراقب العام رقابته على مختلف الأعمال المالية، ولا سيما لناحية إبداء الرأي في مشروع  -107المادة 

 الموازنة وفي مشاريع الاعتمادات الإضافية التي يتوجب عرضها عليه بعد
 .إعدادها وقبل إقرارها من المراجع المختصة

 :على سبيل الحصر، الأمور التاليةتشمل هذه الرقابة، دون ان يكون ذلك 
 :بالنسبة للواردات -أ

يبدي رأيه بالتعديلات التي تحصل على عمليات طرح الرسوم البلدية وفي صحة إجراء معاملات التكليف 

 والاعتراض عليها، وفي صحة التحصيل وتوريد المبالغ المحصلة وفقا للقوانين
 .والأنظمة النافذة

 :بالنسبة للنفقات -ب
 :لتدقيق في جميع معاملات الإنفاق للتثبت من الأمرين التاليينا -1
 .توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها –
انطباق المعاملة على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. اما المعاملات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة   –

 .ى هذه الرقابةالمدنية فلا يدقق فيها الا من الناحية المالية وذلك قبل عرضها عل
التأشير على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة واعادتها الى مصدرها في خلال خمسة أيام على الأكثر من  -2

 تاريخ ورودها اليه. وإذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها، جاز للبلدية 
م الى طلب ايضاحات خطية من المختصة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليته. اما إذا احتاج المراقب العا

 المرجع المختص في البلدية فيعطي مهلة خمسة أيام تبدأ من تاريخ ورود هذه
 .الإيضاحات اليه وذلك لمرة واحدة

وإذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة أرسلها المراقب العام إليه قبل التأشير مقرونة 

 .بمطالعته
 :العام على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة فيما خصيعتبر تأشير المراقب 

 .من هذا المرسوم 72النفقات التي تعقد ببيان أو فاتورة وفقا لاحكام المادة  -أ
 .أوامر سفر الموظفين -ب
 .تدرج الموظفين -ج
ا بأن ينظم لها طلب مستقل وبصورة عامة النفقات الدائمة التي حجز لها اعتماد إجمالي والتي لا تسمح طبيعته -د

 .في كل مرة
 :تأشير المراقب العام على نوعين -ه

 .كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها –
 .جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها –

عتبر وفي حال إعطاء تأشير جزئي، أو في حال رفض التأشير، يتوجب على المراقب ان يعلل أسباب قراره ولا ي

 التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض النفقة المطلوب عقدها بسبب خطأ مادي
 .أو حسابي

إذا أعطى المراقب العام تأشيرا جزئيا أو رفض التأشير، وجب عليه عرض الأمر على وزير الشؤون البلدية   -و

 .والقروية الذي يكون قراره نافذاً بالموضوع
والقروية ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب العام التأشير عليها بسبب  لا يجوز لوزير الشؤون البلدية -ز

 .عدم توافر الأموال
يحق للمراقب العام ودونما حاجة الى موافقة مسبقة من أحد، الإطلاع على كافة الوثائق والسجلات  -108المادة 

 التي تستلزم مهامه ضرورة الإطلاع عليها. وله ان يطلب الى رئيس السلطة 
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التنفيذية في البلدية أو الى أي موظف أو أجير أو متعاقد يتدخل في إدارة الأموال العمومية، تزويده بالمعلومات 

 .والمستندات التي تمكنه من إجراء رقابته على افضل وجه 
البلدية، ويرفع  يحق للمراقب العام مراقبة حسن سير العمل فيما خص تنفيذ الموازنة وإدارة الأموال  -109المادة 

 الى وزارة الشؤون البلدية والقروية أو بناء على طلب المجلس البلدي أو رئيس
 .البلدية
يرفع المراقب العام تقريرا الى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بشأن كل مخالفة مالية تقع تحت  -110المادة 

 المحاسبة الصادر بالمرسوممن قانون تنظيم ديوان  58أو   57طائلة المادتين 
 .مرفقا بالمستندات الثبوتية، وإلا اعتبر مسؤولا عن التنفيذ 6/1959/ 12تاريخ  118الاشتراعي رقم 

 .ويبلغ نسخة عن هذا التقرير الى كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والمجلس البلدي
رية كل ثلاثة اشهر يرفعها الى وزارة الشؤون يضع المراقب العام بنتائج هذه الرقابة تقارير دو -111المادة 

 البلدية والقروية ويبلغ نسخة عنها الى البلدية المختصة. كما يضع تقريرا سنويا
 .يتضمن ملاحظاته على أعمال الدورة المالية المنتهية، يرفق بالحساب القطعي أثناء درسه والتدقيق فيه

وية عندما تتحقق من وجود مخالفات هامة تلحق أضرارا هامة  يمكن لوزارة الشؤون البلدية والقر -112المادة 

 بالأموال العامة البلدية ان تكلف تحت إشرافها مدققا للحسابات يتولى التدقيق
 .بالأوضاع المالية للبلدية

 .يحدد تعويض المدقق بقرار تكليفه ويصرف من موازنة مصلحة الشؤون البلدية والقروية
 الباب الرابع
 أحكام عامة 

على البلدية ان تمسك محاسبة للمواد تشمل القيود والمستندات الضرورية لتبيان الموجودات التي   -113لمادة ا

 .تمسكها وتسجيل حركتها
 .تبقى خاضعة لاحكام قانون المحاسبة العمومية البلديات التي سبق وأخضعت لهذه الرقابة -114المادة 

ة ديوان المحاسبة البلديات التي زادت وارداتها الفعلية على مليون  تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومية ولرقاب

 ليرة بموجب الحساب القطعي، وذلك اعتبارا من أول السنة التالية للسنة التي أقر 
فيها الحساب القطعي الذي أظهر زيادة الواردات الفعلية على المليون ليرة، على ان تعين هذه البلديات بمرسوم 

 .زراءيتخذ في مجلس الو
 اتحاد البلديات

تطبق أحكام هذا المرسوم على اتحادات البلديات القائمة حاليا أو التي ستنشأ بعد وضعه موضع  -115المادة 

 التنفيذ إذا كانت موازنة الاتحاد اقل من مليون ليرة في السنة. وتستبدل من اجل ذلك 
التنفيذية في البلدية” بكلمات: “الاتحاد، مجلس  كلمات: “البلدية، المجلس البلدي، رئيس البلدية ا رئيس السلطة

 .الاتحاد، رئيس الاتحاد”، أينما وردت في هذا المرسوم
أما الاتحادات التي تجاوز موازنتها السنوية المليون كما هي مبينة في آخر موازنة مصدقة، فتخضع لسلطة  

 بة العمومية،مراقب عام ولرقابة ديوان المحاسبة وتطبق عليها أحكام قانون المحاس
 .على أن تعين هذه الاتحادات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

 وكافة الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو 1957/ 11/1تاريخ  14675يلغي المرسوم رقم   -116المادة 
 .التي لا تتفق ومضمونه

 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة  -117المادة 
 1991أيلول سنة  22بعبدا في 

 الإمضاء: الياس سركيس
 صدر عن رئيس الجمهورية

 رئيس مجلس الوزراء
 الإمضاء: شفيق الوزان

 وزير المالية
 الإمضاء: علي الخليل 

 وزير الداخلية 
 الإمضاء: شفيق الوزان

 :البلدية والقروية المادة الخامسةالذي يرمي الى احداث وزارة الشؤون   197/93تم التعديل بموجب قانون رقم 
يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في مصلحة الشؤون البلدية والقروية 

 ويستعاض عن عبارتي “وزارة الداخلية” و”وزير الداخلية” أينما وردتا في هذه
 .”ون البلدية والقرويةالنصوص، بعبارتي “وزارة الشؤون البلدية والقروية” و”وزير الشؤ
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 نموذج طلب مساعدة مالية :2ملحق رقم 
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 2019موازنة إتحاد بلديات شرق زحلة للعام  :3ملحق رقم 
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 : نموذج عن وثيقة الإحالة4ملحق رقم 
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 : نموذج عن محضر جلسة5ملحق رقم 
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